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 ICC-01/11-01/11 OA 6  :الرقم نكليزيإ: الأصل

 4102تموز/يوليو  42: التاريخ 

 
الاستئناف ةدائر   

 أكوا كوينيحيى، رئيسةً لهاة يالقاض :من المؤلفة

 هيون سونغ –القاضي سانغ  

 القاضية سانجي امّاسينونو موناجنغ 

 القاضي إيركي كورولا 
 القاضية أنيتا أوشاسكا 

 

 ليبيا في الحالة
 سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي ضدالمدعي العام  في قضية

 
 علنيةوثيقة 

تشرين  00حكم بشأن استئناف السيد عبد الله السنوسي قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 
 “قرار بشأن مقبولية قضية عبد الله السنوسي”المعنون  4102الأول/أكتوبر 
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 :)المحكمة(الجنائية الدولية  المحكمة لائحة من 20 للبند وفقاً  كمالح بهذا يُخطَر
 

 مكتب المدعي العام 

 ، المدّعية العامةافاطو بنسودالسيدة 
 السيدة هيلين برادلي

 عن سيف الإسلام القذافي الدفاع ايمحام

 جون آر دبليو دي جونزالسيد 
 السيدة سارة بافاضل

 ةممثلو الدول
 أحمد الجهانيالسيد 

 جيمس كروفوردلسيد ا
 وين جورداشالسيد 

 ميشيل بتلرالسيدة 
 

 مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم
 باولينا ماسيداالسيدة 

 الدفاع عن عبد الله السنوسي امحامي
 كت إمرسونيبندالسيد 

 السيد رودني ديكسون
 
 

  
 

  قلم المحكمة
 قلم المحكمة رئيس

 هرمان فون هيبل
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 الاستئناف في المحكمة الجنائية الدوليةإن دائرة 
 

 أكتوبر/تشرين الأول 11وقد نظرت في استئناف السيد عبد الله السنوسي قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في 
 ،(ICC-01/11-01/11-466-Conf)الوثيقة  “قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله السنوسي”المعنون  1113

 
 وبعد التداول،

 
 ما يلي تصدر

 
 بالإجماع،

 حكمال
 

 ض الاستئناف.رف  . وي  “قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله السنوسي”د القرار المعنون ؤي  ي   -1
 عقد جلسة نقاش شفهي.طلب ض ير ف    -1
 الاستئناف. في إطار دعوىطلبات تقديم أدلة إضافية ض ت رف    -3
 بالإذن لها بالرد. 1114ير فبراشباط/ 14لب الذي قدمته ليبيا في ض الطي رف    -4
 .1114مارس ذار/آ 11 المقد م فيذن بالرد الإطلب الدفاع ض ير ف    -5

 
 الأسباب

 
 الأساسيةالاستنتاجات  -أولاً 

 
( 1) 11في التحقيق والمقاضاة بالمعنى الوارد في المادة  حقا  لكي تكون القضية مقبولة لأن الدولة غير راغبة  – 1

ا بشكل مستقل أو من النظام الأساسي، )ج(  يتعين إقامة الدليل على أن الإجراءات لم ت باشر أو لا تجري مباشرتُ 
 .ب وشِرت أو تجري مباشرتُ ا على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالةو ]محايد[ نزيه
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هذه المسألة بإجراء تقييم ي بينن إن كانت وبالنظر إلى نص هذا الحكم وموضوعه والغاية منه، لا ي عنى البت في  – 1
. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن ي فهم حد ذاتُاقد انت هِكت في  وفقا  للإجراءات القانونية السليمةحقوق المشتبه به 

تجري مباشرتُ ا على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني ” أن مفهوم الإجراءات التي
لأن محاكمته لا  دل بوجه عام على الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى إفلات المشتبه به من العدالةي “للعدالة
رى  ا ت تبع فيها  حقا  تج  لإجراءات الصورية التي با أشبهإجراءات على النحو السليم لإثبات مسؤوليته الجنائية وإنَّ 

 .ي قصد منها حماية ذلك الشخص
 
ب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق المشتبه به إلى ب وقائع كل قضية، ثمة ظروف ت رتك  غير أنه قد تكون، حس – 3

حدٍ ي فقِد الإجراءات قدرتُا على تحقيق أي شكل من أشكال العدالة الحقة للمشتبه به فيتعين أن ت عد ، في تلك 
 “.لا تتفق مع نية تقديم الشخص إلى العدالة”الظروف، إجراءات 

 
 السابقة جراااتتذكير بالإ - ثانياً 

 
 ما تم من إجرااات أمام الدائرة التمهيدية  -ألف 

ذت بشأن هذا الاستئناف، بينما يتضمن متن هذا يرد في – 4 ما يلي ملخص لأهم الخطوات الإجرائية التي اتُِ 
 .الحكم مزيدا  من التفاصيل، حسب الاقتضاء

 
الذي أحال  (1111) 1711القرار  1111فبراير /شباط 12المتحدة، في اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم  – 5

 .(1)إلى المدعي العام في هذه المحكمة 1111شباط/فبراير  15بموجبه الحالة في ليبيا منذ 
 
طلب المدعي العام المقد م بموجب المادة ”، أودع المدعي العام الطلب المعنون 1111أيار/مايو  12وفي  – 2

 لتمس فيه أمورا  منهااالذي  (1)“الله السنوسي وسيف الإسلام القذافي وعبد فيبشأن معمر محمد منيار القذا 55
(. وفي “السيد السنوسي”بـما يلي  السنوسي ) الذي ي شار إليه فيالله إصدار أمر بالقبض على عبد

( أمرا  “يديةالدائرة التمه”ـما يلي بدية الأولى )التي ي شار إليها في، أصدرت الدائرة التمهي1111حزيران/يونيو  11

                                                           
 .S/RES/1970 (2011)القرار  (1)
-ICCها معلومات )الوثيقة منت وس جنلت عن هذه الوثيقة في اليوم نفسه نسخة علنية ح جب .ICC-01/11-4-Conf-Exp الوثيقة (1)

0l/11-4-Redبطلب المدعي العام إصدار أمر بالقبض”ما يلي ( )ي شار إليها في“.) 
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ما يلي )ي شار إلي هذا القرار في (4)، إثر صدور قرار بهذا الخصوص في اليوم ذاته(3)بالقبض على السيد السنوسي
طلب بإلقاء القبض على السيد السنوسي  1111يوليو تموز/ 4(. وصدر في “55القرار الصادر بموجب المادة ”ـب

 .(5)وتقديمه إلى المحكمة
 
ديكت إمرسون مؤقتا  بتعيين السيد بن لت رئيسة قلم المحكمة إقرارا  ، سج  1113يناير لثاني/كانون ا  12وفي  – 1

آخرون له إلى توكيل أصدره  (، استنادا  “الدفاع”ـما يلي بي شار إليه فيوسي )محاميا  للدفاع عن السيد عبد الله السن
 .(2)نيابة عن السيد السنوسي

 
طلب مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد ”ليبيا الطلب المعنون  أودعت، 1113نيسان/أبريل  1وفي  – 5

ما يلي هذا الطلب في )ي شار إلى (1)“من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي 17بالمادة  الله السنوسي عملا  
إيداع ” انهانو ع 1113نيسان/أبريل  5(. وأودعت ليبيا أيضا  وثيقة مؤرخة في “دعوىطعن ليبيا في مقبولية ال”ـب

م في الحكومة الليبية لمجموعة أحكام القانون الليبي المشار إليها في طعنها في مقبولية قضية عبد الله السنوسي المقد  
 .(5)“1113نيسان/أبريل  1
 
طلب م قد م ’جواب الادعاء على الطلب المعنون ”، أودعت المدعية العامة 1113نيسان/أبريل  14وفي  – 7

 .(7)“‘من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي 17بالمادة  ن حكومة ليبيا بشأن عبد الله السنوسي عملا  بالنيابة ع
                                                           

 (.“أمر القبض”ـما يلي ب)ي شار إليه في  ICC-01/11-01/11-4-tARB، الوثيقة“أمر بالقبض على عبد الله السنوسي” (3)
وسيف الإسلام القذافي وعبد الله  بي منيار القذافيأبشأن معمر محمد  55طلب المدعي العام بموجب المادة ”قرار بشأن  (4)

 .ICC-01/11-01/11-1-tARB، الوثيقة “السنوسي
 السنوسي الله وعبد القذافي الإسلام وسيف القذافي منيار أبي محمد معمر على القبض لإلقاء الليبية العربية الجماهيرية إلى طلب” (5)

 .ICC-01/11-01/11-5-tARBوثيقة ، ال“المحكمة إلى وتقديمهم
 1113يناير /كانون الثاني  15في  أ رنخ، “ديكت إمرسون محاميا  للسيد عبد الله السنوسيبنتسجيل الإقرار المؤقت بتعيين السيد ” (2)

 .ق صري ، مع مرفق سريICC-01/11-01/11-253-tARBالوثيقة  ،1113كانون الثاني/يناير   12وس جنل في 
. وس جنلت عن هذه الوثيقة في اليوم ذاته نسخة سرية ح جبت منها معلومات ICC-01/11-01/11-307-Conf-Exp الوثيقة (1)

-ICC، )الوثيقة ها معلوماتمننسخة علنية ح جبت  1113أبريل /نيسان 3في و  (ICC-01/11-01/11-307-Conf-Red)الوثيقة 

01/11-01-11-307-Red2.) 
 .ICC-01/11-01/11-309الوثيقة  (5)
ها معلومات مننسخة علنية ح جبت  1113يار/مايو أ 1لت عن هذه الوثيقة في . وس جن ICC-01/11-01/11-321-Confالوثيقة  (7)

ICC-01/11-01/11-321-Red.) 
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رار بشأن سير الإجراءات صادر ق”، أصدرت الدائرة التمهيدية القرار المعنون 1113نيسان/أبريل  12وفي  – 11
من نظام المحكمة  17بالمادة  عبد الله السنوسي عملا  م بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن قد  [م  ـ[طلب ]الـ]ال’ إثر

(. “1113نيسان/أبريل  12القرار الصادر في ”ـما يلي ب)ي شار إلى هذا القرار في (11)“‘الجنائية الدولية الأساسي
مومي واتُذت الدائرة التمهيدية في هذا القرار تدابير من بينها تعيين السيدة باولينا ماسيدا من مكتب المحامي الع

)ي شار إليهم  (11)“اتصلوا بالفعل بالمحكمة بشأن هذه القضية نممثلا  قانونيا  للمجني عليهم الذي”للمجني عليهم 
 بشأن إن كانت لديهم ملاحظات”( ودعت الدائرة الدفاع والمجني عليهم ومجلس الأمن “المجني عليهم”ـما يلي بفي

وفي  .(11)“1113حزيران/يونيو  14يتجاوز يوم الجمعة  أن يقدموها في موعد لا الدعوى مقبولية في الطعن
حزيران/يونيو  1، أصدرت الدائرة التمهيدية، إثر طلب قدمته المدعية العامة في 1113حزيران/يونيو  11

، قرارا  أ ذِن بموجبه للمدعية العامة أن ت قدنم ملاحظات إضافية في موعد لا يتجاوز التاريخ ذاته، أي (13)1113
 .(14)1113ن/يونيو حزيرا 14

 
هم على أجوبت (11)والمجني عليهم (12)والدفاع (15)المدعية العامةكل من  م، قد  1113حزيران/يونيو  14وفي  – 11

المدعية العامة الإضافي على الطعن في  جواب”ـتباعا  ب ما يليي شار إلى هذه الردود في) الدعوىالطعن في مقبولية 

                                                           
 .ICC-01/11-01/11-325الوثيقة  (11)
 ، )أ(.1، الصفحة 1114نيسان/أبريل  12القرار الصادر في  (11)
 ، )ب(.1، الصفحة 1114نيسان/أبريل  12القرار الصادر في  (11)
قدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد الله السنوسي ـ[مـال]طلب ـ[ال’]ذن بتقديم ملاحظات إضافية بشأن الإ الادعاءطلب ” (13)

 .ICC-01/11-01/11-349، الوثيقة “‘من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي 17بالمادة  عملا  
الوثيقة  ،“ذن بتقديم ملاحظات إضافية بشأن طعن ليبيا في مقبولية قضية عبد الله السنوسيعية العامة الإد  لب المقرار بشأن ط” (14)

ICC-01/11-01/11-351. 
من  17بالمادة  قدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد الله السنوسي عملا  ـ[مال]طلب ـ[ال] على الإضافية الادعاءملاحظات ” (15)

 .ICC-01/11-01/11-355الوثيقة  “مة الجنائية الدولية الأساسينظام المحك
قدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد الله السنوسي ـ[مال]طلب ـ[ال’]الدفاع بالنيابة عن السيد عبد الله السنوسي على  جواب” (12)

 .ICC-01/11-01/11-356، الوثيقة “‘من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي 17بالمادة  عملا  
 قدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد الله السنوسي عملا  ـ[مال]طلب ـ[ال’]ملاحظات مقدمة بالنيابة عن المجني عليهم بشأن ” (11)

لت عن هذه الوثيقة نسخة . وس جن ICC-01/11-01/11-353-Confالوثيقة  “‘من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي 17بالمادة 
 (.ICC-01/11-01/11-353-Red)الوثيقة  1113حزيران/يونيو  15 ها معلومات فيمنة ح جِبت علني
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ليهم على الطعن في المجني ع جواب”و“ على الطعن في مقبولية الدعوىدفاع ال جواب”، و“مقبولية الدعوى
 . (“مقبولية الدعوى

 
حزيران/يونيو  12، أذنت الدائرة التمهيدية لليبيا، إثر طلب قدمته في 1113تموز/يوليو  12وفي  – 11

ن مقبولية الثلاثة بشأ جوبةموحدا  على الأ ردا  ، 1114آب/أغسطس  14م، بحلول بأن ت قدن  ،(15)1113
ما يلي )ي شار إلى هذا الجواب في (11)1113آب/أغسطس  14، فأودعت ليبيا جوابها الموحد في (17)دعوىال
 .(“يبيا على الطعن في مقبولية الدعوىجواب ل”ـب

 
أن ي قدنم إفادات بأذنت بموجبه للدفاع  (11)، أصدرت الدائرة التمهيدية قرارا  1113آب/أغسطس  17وفي  – 13

إفاداته الإضافية ، فأودع الدفاع 1113سبتمبر أيلول/ 12 ولليبيا بحلول 1113آب/أغسطس  12لول إضافية بح
سبتمبر أيلول/ 5وفي “. إفادات الدفاع الإضافية”ـما يلي ب)التي ي شار إليها في (11)1113 آب/أغسطس 12في 

ا بتقديم إفاداتُا في موعد أقصاه أودع الدفاع إضافة يلتمس فيها اتُاذ تدابير من بينها إصدار أمر لليبي ،1113
في (، فقدمت ليبيا، “إضافة مقدمة من الدفاع”ـما يلي ب)ي شار إلى هذه الإضافة في (13)1113أيلول/سبتمبر  11

                                                           
 على الدفاع ومكتب المحامي العمومي للمجني عليهم جوابيالإضافية و  الادعاءذن لها بالرد على إفادات طلب الحكومة الليبية الإ (15)

 “من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي 17بالمادة  لله السنوسي عملا  [مقدم بالنيابة عن حكومة ليبيا بشأن عبد اـ[طلب ]الـ]ال”
 .ICC-01/11-01/11-372الوثيقة 

 .ICC-01/11-01/11-382، الوثيقة “موحد ردن طلب ليبيا الإذن لها بتقديم أقرار بش” (17)
م بالنيابة عن ومي للمجني عليهم على الطلب المقد  ومكتب المحامي العموالدفاع الادعاء  أجوبةالحكومة الليبية الموحد على  رد” (11)

-ICC-01/11-01/11-403الوثيقة  “من نظام المحكمة الجنائية الدولية الأساسي 17بالمادة  حكومة ليبيا بشأن عبد الله السنوسي عملا  

Conf-Exp . ها معلومات )الوثيقة منلت في اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة سرية ح جِبت وس جنICC-01/11-01/11-403-Conf-

Red الوثيقة  1113 أغسطسآب/ 15ها معلومات في من( ونسخة علنية ح جِبت(ICC-01/11-01/11-403-Red2.) 
-ICC-01/11، الوثيقة “قرار بشأن الإفادات الإضافية في الإجراءات المتعلقة بطعن ليبيا في مقبولية قضية عبد الله السنوسي” (11)

01/11-409. 
قرار بشأن الإفادات الإضافية في الإجراءات المتعلقة ’بالنيابة عن السيد عبد الله السنوسي عملا  بالقرار المعنون  قة مودعةوثي” (11)

 .ICC-01/11-01/11-418، الوثيقة “1113 آب/أغسطس 17المؤرخ في ‘ بطعن ليبيا في مقبولية قضية عبد الله السنوسي
قرار بشأن الإفادات الإضافية ”ة بالنيابة عن السيد عبد الله السنوسي عملا  بالقرار المعنون عدو [مـ]ال وثيقة[ـال’]إضافة إلى ” (13)

وطلب ‘ 1113آب/أغسطس  17، المؤرخ في “للحكومة الليبية في الإجراءات المتعلقة بطعن ليبيا في مقبولية قضية عبد الله السنوسي
 .31الفقرة  ،ICC-01/11-01/11-432، الوثيقة “35بالبند  عملا   عاجل
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، 1113سبتمبر أيلول/ 11ر في على الإضافة المذكورة آنفا . وفي قرار صد (14)جوابا  ، 1113سبتمبر أيلول/ 7
، فأ ودِعت هذه (15)لتقديم مزيد من الإفادات 1113سبتمبر أيلول/ 12يا حتى التمهيدية ليب أمهلت الدائرة

 .(“النهائيةإفادات ليبيا ”ـ)التي ي شار إليها فيما يلي ب (12)الإفادات في ذلك التاريخ
 

قرار بشأن مقبولية قضية ”، أصدرت الدائرة التمهيدية القرار المعنون 1113أكتوبر ن الأول/تشري 11وفي  – 14
 .(“القرار المطعون فيه”ـما يلي ب) ي شار إليه في (11)“الله السنوسيعبد 

 
 ما تم من إجرااات أمام دائرة الاستئناف - باا

 هار إلي)الذي ي ش   (15)، أودع الدفاع استئنافه بشأن القرار المطعون فيه1113أكتوبر تشرين الأول/ 11في  – 15
م بالنيابة الوثيقة الداعمة للاستئناف المقد  ”، 1113ثاني/نوفمبر تشرين ال 4( وقد م، في “الاستئناف”ـما يلي بفي

قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله ’في قرار الدائرة التمهيدية المعنون  ا  عن السيد عبد الله السنوسي طعن
 . (“الوثيقة الداعمة للاستئناف”ـما يلي ب)ي شار إلى هذه الوثيقة في (17)“‘السنوسي

 
، رفضت دائرة الاستئناف طلب الدفاع الذي يلتمس فيه إكساب 1113تشرين الثاني/نوفمبر  11وفي  – 12

 .(31)الاستئناف أثرا  إيقافيا  
 

                                                           
 .ICC-01/11-01/11-438م من السيد السنوسي، الوثيقة المقد   “‘35[عاجل عملا  بالبند ـطلب ]ال[ـ]ال’بشأن  جواب” (14)
-ICC-01/11، الوثيقة “ السنوسيللهبشأن مقبولية قضية السيد عبد ا النهائيةقرار بتغيير الأجل المحدد لتقديم إفادات ليبيا ” (15)

01/11-441. 
مقدمة بالنيابة عن السيد عبد الله السنوسي عملا  بالقرار المعنون  وثيقة”ا على إفادة الدفاع المعنونة جوابهإفادات الحكومة و ” (12)

عبد الله السنوسي،  على دعوى المقامةلقة بطعن ليبيا في مقبولية القرار بشأن الإفادات الإضافية للحكومة الليبية في الإجراءات المتع”
 .ICC-01/11-01/11-455، الوثيقة “‘1113أيلول/سبتمبر  5مة في المقد   “الإضافة”و “1113 سبتمبر/أيلول 17المؤرخ في 

ها معلومات )الوثيقة من. وس جِلت في اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة علنية ح جِبت ICC-01/11-01/11-466-Confالوثيقة  (11)
ICC-01/11-01/11-466-Red.) 

قرار بشأن مقبولية قضية عبد الله ’بالنيابة عن عبد الله السنوسي لقرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون  ستئناف مقدما” (15)
لت في اليوم نفسه عن هذه وس جن (. ICC-01/11-01/11-468-Conf (OA6))، الوثيقة “السنوسي، وطلب الأثر الإيقافي للاستئناف

 (.ICC-01/11-01/11-468-Redلوثيقة )ها معلومات، امنالوثيقة نسخة علنية ح جِبت 
 .ICC-01/11-01/11-474 (OA 6)الوثيقة  (17)
 .ICC-01/11-01/11-480 (OA 6) ، الوثيقة“قرار بشأن طلب الأثر الإيقافي للاستئناف وطلب تقديم جواب موحد” (31)
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على الوثيقة الداعمة جوابيهما  (31)والمدعية العامة (31)، أودعت ليبيا1113تشرين الثاني/نوفمبر  12وفي  – 11
جواب المدعية العامة ”و “جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف”ـما يلي تباعا  بي شار إليهما فيللاستئناف )

 .(“على الوثيقة الداعمة للاستئناف
 

الوثيقة الداعمة للاستئناف المقد م ’ملاحظات بشأن ”المجني عليهم  ، أودع1113ديسمبر كانون/ 11وفي  – 15
قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله ”تمهيدية المعنون في قرار الدائرة ال ا  طعنعن السيد عبد الله السنوسي بالنيابة 

(، “الاستئناف في إطار دعوىملاحظات المجني عليهم ”ـما يلي ب)ي شار إلي هذه الملاحظات في (33)““‘السنوسي
 (35)، فأجابت ليبيا(34)1113 /نوفمبرتشرين الثاني 11وذلك وفقا  لما ورد في الأمر الصادر عن دائرة الاستئناف في 

جواب ”ـما يلي تباعا  ب)ي شار إلى الجوابين في 1114اير كانون الثاني/ين  13على هذه الملاحظات في  (32)والدفاع
في جواب الدفاع على ملاحظات المجني عليهم ”و “الاستئناف في إطار دعوىليبيا على ملاحظات المجني عليهم 

 .در عن دائرة الاستئناف، وفقا  لما جاء في الأمر نفسه الصا“الاستئناف إطار دعوى
 

                                                           
قرار ”في قرار الدائرة التمهيدية المعنون  ا  سي طعنم نيابة عن السيد عبد الله السنو الوثيقة الداعمة للاستئناف المقد  ’ جواب على” (31)

 .ICC-01/11-01/11-482 (OA 6)، الوثيقة ““‘بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله السنوسي
في قرار الدائرة التمهيدية  ا  م نيابة عن السيد عبد الله السنوسي طعنالوثيقة الداعمة للاستئناف المقد  ’جواب الادعاء على ” (31)

. وس جنل تصويب لهذه ICC-01/11-01/11-483 (OA 6)، الوثيقة ““‘رار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله السنوسيق”نون المع
ة عن السيد م نيابالوثيقة الداعمة للاستئناف المقد  ’بعنوان )تصويب لجواب الادعاء على  1113نوفمبر /تشرين الثاني 11الوثيقة في 

-ICC-01/11، الوثيقة ““‘قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله السنوسي’ قرار الدائرة التمهيدية المعنون في ا  طعنعبد الله السنوسي 

01/11-483-Corr (OA 6). 

 .ICC-01/11-01/11-494الوثيقة  (33)
 .ICC-01/11-01/11-481 (OA 6)، الوثيقة “أمر بشأن إيداع ملاحظات المجني عليهم” (34)
الوثيقة الداعمة ”بشأن ملاحظات ’المعنونة لليبية على ملاحظات مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم جواب الحكومة ا” (35)

قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله ’في قرار الدائرة التمهيدية المعنون  ا  م بالنيابة عن السيد عبد الله السنوسي طعنللاستئناف المقد  
 .ICC-01/11-01/11-499 (OA 6)، الوثيقة “““السنوسي

م بالنيابة عن السيد الوثيقة الداعمة للاستئناف المقد  ”ملاحظات بشأن ’على الـجواب مقدم بالنيابة عن عبد الله السنوسي ” (32)
-ICC، الوثيقة “““قرار بشأن مقبولية قضية السيد عبد الله السنوسي”في قرار الدائرة التمهيدية المعنون  ا  عبد الله السنوسي طعن

01/11-01/11-500 (OA 6). 

ICC-01/11-01/11-565-tARB   31-10-2014  9/123  NM  PT OA6



 ICC-01/11-01/11 OA 6 مالرق

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

11/113 
 

 /توقيع/

 

طلب مقدم بالنيابة عن السيد عبد الله ”، أودع الدفاع الطلب المعنون 1113مبر ديس/الأولكانون   17وفي  – 17
م في الطلب المقد  ”ـما يلي ب)يشار إليه في “15بالبند ي لتمس  فيه إيداع إفادات إضافية عملا   (31)“السنوسي

يناير كانون الثاني/  11و 7ذا الطلب في ليبيا والمدعية العامة على ه فأجابت(، “1113 ديسمبر/الأولكانون  17
الذي  طلب الحكومة الليبية”، أودعت ليبيا الطلب المعنون 1114يناير كانون الثاني/  11وفي  .(35)، تباعا  1114

اب دفاع عبد الله الأدلة الجديدة التي ق دنمت كجزءٍ من جو ابتداء  تلتمس فيه من دائرة الاستئناف أن ترفض 
)ي شار إلى  (37)“السنوسي على ملاحظات مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم على وثيقتها الداعمة للاستئناف

كانون   11(. وأودعت ليبيا، في “1114يناير كانون الثاني/  11في  طلب ليبيا المقد م”ـما يلي بهذا الطلب في
كانون   11في  قد مةضافة ليبيا المإ”ـما يلي بها فيلب )ي شار إلي، إضافة بشأن هذا الط(41)1114الثاني/يناير 

 . (“1114 يناير/الثاني
 

كانون   17قد م في ستئناف قرارا  بشأن الطلب الم، أصدرت دائرة الا1114شباط/فبراير  2وفي  – 11
 وأوعزت إلى(. “1114فبراير شباط/ 2الصادر بتاريخ القرار ”ـما يلي ب)ي شار إليه في (41)1113الأول/ديسمبر 

الجوابين اللذين أودعتهما ليبيا والمدعية العامة بشأن “ بشأن مسائل محددة أ ثيرت في إفاداتيقدم ”الدفاع بأن 
قد م ك إلى فقرات بعينها في الطلب المذلفي ، مشيرة (41)1114شباط/فبراير  14الوثيقة الداعمة للاستئناف بحلول 

. وأذنت الدائرة لليبيا وللمدعية (43)ذن بتقديم إفاداتالذي م نِح بشأنه الإ 1113ديسمبر كانون الأول/  17في 

                                                           
 .ICC-01/11-01/11-493 (OA 6)الوثيقة  (31)
 عملا  طلب مقدم بالنيابة عن عبد الله السنوسي ي لتمس  فيه إيداع إفادات إضافية ’ جواب الحكومة الليبية على الطلب المعنون” (35)
طلب ’الطلب المعنون جواب الادعاء على ”؛ ICC-01/11-01/1 l-497(OA 6)، الوثيقة 1114كانون الثاني/يناير   7، “‘15البند ب

، الوثيقة 1114كانون الثاني/يناير   11، “‘15البند ب عملا  مقدم بالنيابة عن عبد الله السنوسي ي لتمس  فيه إيداع إفادات إضافية 
ICC-01/11-01/11-498 (OA 6). 

 .ICC-01/11-01/11-502 (OA 6)الوثيقة  (37)
مة كجزءٍ من جواب ومة الليبية الذي تلتمس فيه من دائرة الاستئناف أن ترفض الأدلة الجديدة المقد  إضافة بشأن طلب الحك” (41)

-ICC-01/11الوثيقة  ،“دفاع السنوسي على ملاحظات مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم بشأن وثيقتها الداعمة للاستئناف

01/11-503 (OA 6). 
 ICC-01/11-01/11-508 (OA ، الوثيقة“لسنوسي إيداع إفادات إضافية ومسائل ذات صلةقرار بشأن طلب السيد عبد الله ا” (41)

6). 
 .3 ، الصفحة1114شباط/فبراير  2القرار الصادر في  (41)
 .15 الفقرة، 1114شباط/فبراير  2القرار الصادر في  (43)

ICC-01/11-01/11-565-tARB   31-10-2014  10/123  NM  PT OA6



 ICC-01/11-01/11 OA 6 مالرق

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

11/113 
 

 /توقيع/

 

وأذنت للدفاع ولليبيا  1114شباط/فبراير  14العامة وللمجني عليهم بالرد على هذه الإفادات في أجل أقصاه 
 : ما يلي ستئناف. وذكرت دائرة الا(44)1114ذار/مارس آ 3وللمدعية العامة بالرد على إفادات المجني عليهم بحلول 

 
بإيداع أدلة إضافية، شأنه في ذلك شأن ما ورد  طلبا  ، ا، في حقيقة أمرهتمثنلالطلب  بقيةتلاحظ دائرة الاستئناف أن 

كانون   11قد م في بشأن طلب ليبيا المبعد ذلك في جواب الدفاع على ملاحظات المجني عليهم وفي الإضافة 
ات وأجوبة تتعلق بالأدلة الجديدة. وستبحث دائرة الاستئناف في هذه المسائل ومرفقاته من طلب 1114الثاني/يناير 

عندما تنظر في السبب الثاني من أسباب الاستئناف الواردة في الوثيقة الداعمة له  بصفتها تلك في الوقت المناسب
اج أيضا   الذي يتضمن ضافية حين تقضي في هذا دائرة الاستئناف أن تراعي الأدلة الإل بأنه ينبغيفيها دفوعا  يُ 

 .(45)الاستئناف
 

وعلى  /ينايركانون الثاني  11قد م في لدفاع جوابه على طلب ليبيا الم، أودع ا1114شباط/فبراير  11وفي  – 11
)ي شار إلى  فيما سبق 17اللذين وردت الإشارة إليهما في الفقرة  (42)ينايركانون الثاني/  11في  قد مةإضافتها الم
ذن بالرد عليه في (، فالتمست ليبيا الإ“1114شباط/فبراير  11قد م في جواب الدفاع الم”ـيلي ب ماالجواب في

شباط/فبراير  14قد م في طلب ليبيا الإذن بالرد الم”ـما يلي ب)ي شار إلى الطلب في (41)1114شباط/فبراير  14
1114). 

                                                           
 .3، الصفحة 1114شباط/فبراير  2القرار الصادر في  (44)

 .11، الصفحة 1114شباط/فبراير  2القرار الصادر في  (45)
الذي تلتمس فيه من دائرة الاستئناف أن ترفض ابتداء   طلب الحكومة الليبية’بالنيابة عن السيد عبد الله السنوسي على  جواب” (42)

يهم على الأدلة الجديدة التي ق دنمت كجزءٍ من جواب دفاع عبد الله السنوسي على ملاحظات مكتب المحامي العمومي للمجني عل
ضافة بشأن طلب ليبيا الذي تلتمس فيه من دائرة ]الإ[’و 1114كانون الثاني/يناير   11م في ، المقد  ‘وثيقتها الداعمة للاستئناف

ترفض الأدلة الجديدة التي ق دنمت كجزء من جواب دفاع عبد الله السنوسي على ملاحظات مكتب المحامي العمومي  أنالاستئناف 
 ICC-01/11-01/11-510، الوثيقة “1114يناير كانون الثاني/  11مة في المقد  ‘ افوثيقتها الداعمة للاستئن للمجني عليهم على

(OA6). 
طلب ”بالنيابة عن عبد الله السنوسي على  جواب’المعنون  وابالج بيا ي لتمس به الإذن بالرد علىطلب بالنيابة عن حكومة لي” (41)

دائرة الاستئناف أن ترفض ابتداء  الأدلة الجديدة التي ق دنمت كجزء من جواب دفاع السيد عبد  الحكومة الليبية الذي تلتمس فيه من
كانون   11م في المقد   “الله السنوسي على ملاحظات مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم على وثيقتها الداعمة للاستئناف

ترفض الأدلة الجديدة التي  أنا الذي تلتمس فيه من دائرة الاستئناف إضافة بشأن طلب ليبي”والإضافة المعنونة  1114الثاني/يناير 
دفاع عبد الله السنوسي على ملاحظات مكتب المحامي العمومي للمجني عليهم على وثيقتها الداعمة  جوابق دنمت كجزء من 

 .ICC-01/11-01/11-520 (OA 6)، الوثيقة “‘1114كانون الثاني/يناير   11مة في المقد   “للاستئناف
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قدمة بالنيابة عن عبد الله السنوسي عملا  بما إفادات إضافية م”، أودع الدفاع 1114شباط/فبراير  14وفي  – 11

 (51)وليبيا (47)(. وأودعت المدعية العامة“إفادات الدفاع الإضافية”ـما يلي ب)ي شار إليها في (45)“15ورد في البند 
المدعية العامة  جواب”ـما يلي ب)ي شار إليهما تباعا  في 1114ير شباط/فبرا 14يهما على هذه الإفادات في جواب

 . (“ليبيا على إفادات الدفاع الإضافية جواب”( و“إفادات الدفاع الإضافيةعلى 
 

ليبيا على إفادات  بالرد على جواب، أودع الدفاع طلبا  يلتمس فيه أن ي ؤذن له 1114آذار/مارس  11وفي  – 13
(، “1114مارس ذار/آ 11في  قد مطلب الدفاع الإذن بالرد الم”ـما يلي ب)ي شار إليه في (51)الدفاع الإضافية
م في ليبيا المقد   جواب”ـما يلي ب)ي شار إليه في (51)1114نيسان/أبريل  1ا  على هذا الطلب في جوابفأودعت ليبيا 

 .(“1114نيسان/أبريل  1
 

                                                           
ها معلومات منلت عن هذه الوثيقة في اليوم نفسه نسخة علنية ح جِبت وس جن . ICC-01/11-01/11-513-Conf (OA 6)الوثيقة  (45)

 .ICC-01/11-01/11-513-Red))الوثيقة 
-ICC-01/11-01/11، الوثيقة “‘15البند ب[ضافية بالنيابة عن عبد الله السنوسي عملا  [فادات]الإ]الإ’الادعاء على  جواب” (47)

517. 
، التي قدمها دفاع عبد “‘15 [ضافية بالنيابة عن عبد الله السنوسي عملا  بالبند[فادات]الإ]الإ’الحكومة الليبية على  جواب” (51)

ها من. وأ دِعت عن هذه الوثيقة في اليوم نفسه نسخة علنية ح جِبت ICC-01/11-01/11-519-Conf (OA 6)الله السنوسي، الوثيقة 
 .ICC-01/11-01/11-519-Red)معلومات )الوثيقة 

م في الحكومة الليبية المقد   جواب’على  بالردطلب مقدم بالنيابة عن دفاع السيد عبد الله السنوسي ي لتمس  فيه الإذن ” (51)
عن عبد الله السنوسي مقدمة بالنيابة  إفادات إضافية”على إفادات الدفاع عن عبد الله السنوسي المعنونة  1114شباط/فبراير  14

لت عن هذه الوثيقة وس جن . ICC-01/11-01/11-523-Conf (OA 6) . الوثيقة“أو بتقديم إفادات إضافية في ضوئه “‘15بالبند عملا  
 . ICC-01/11-01/11-523-Red)ها معلومات )الوثيقة منفي اليوم نفسه نسخة علنية ح جِبت 

 جواب’على  بالردم بالنيابة عن دفاع السيد عبد الله السنوسي الذي ي لتمس  فيه الإذن قد  الحكومة الليبية على الطلب الم جواب” (51)
 بالنيابة مقدمة إضافية إفادات” المعنونة السنوسي الله عبد عن الدفاع إفادات على 1114 فبراير/شباط 14 في مالمقد   الليبية الحكومة

 .ICC-01/11-01/11-535 (OA 6) الوثيقة، “ضوئه في إضافية إفادات يمبتقد أو “‘15 البندب عملا   السنوسي الله عبد عن
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ما ، حكمها )الذي ي شار إليه في(53)1114أيار/مايو  11وت ذكنر دائرة الاستئناف أيضا  بأنها أصدرت، في  – 14
 قرار”( بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية الأولى المعنون “القذافي قضية بشأن مقبوليةالصادر  كمالح”ـيلي ب
مقبولية قضية الصادر بشأن قرار ال”ـما يلي ب)ي شار إليه في (54)“القذافي الإسلام سيف قضية مقبولية بشأن

السيد ”ـما يلي بي شار إليه فيذافي )الذي خلصت الدائرة فيه إلى أن قضية سيف الإسلام الق الذي (“القذافي
أيدت دائرة الاستئناف، بالأغلبية،  القذافي،بشأن مقبولية قضية الصادر مقبولة أمام المحكمة. وفي الحكم  (“القذافي

 .القذافيمقبولية قضية الصادر بشأن قرار ال
 

 مسائل تمهيدية - ثالثاً 
 

 مكن الدفاع من تلقي توجيهات من السيد السنوسيتأجيل القرار بشأن الاستئناف ريثما يت - ألف
 

اج الدفاع في إطار السبب الثاني من أسباب الاستئناف  – 15  بما يلي: يُ 
 

حق السيد السنوسي الأساسي في تزويد محاميه بتوجيهات في إجراءات  ]كذا[ي قد م هذا الاستئناف دون المساس 
ستئناف أن لا تقضي في هذا الاستئناف دون أن يتمكن محامي السيد دائرة الاوينبغي ل. لدعوىاالنظر في مقبولية 

السنوسي من التشاور معه. ولو قضت دائرة الاستئناف في هذه المسألة دون أن يتمكن السيد السنوسي من تزويدها 
ه، فإن ذلك لا سيما فيما يخص الرد على ليبيا وفي المقام الأول ظروفو بتوجيهاته وبجميع المعلومات في هذا الشأن، 

ل انتهاكا  صارخا  لحقوقه الإنسانية ولكافة معايير الإجراءات القانونية السليمة بموجب القانون الليبي والقانون مثسي
 .(55)الدولي

 

                                                           
ن مقبولية قضية أقرار بش’المعنون  1113مايو /أيار 31حكم بشأن استئناف ليبيا قرار الدائرة التمهيدية الأولى الصادر في ” (53)

اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة علنية  لت فيوس جن . ICC-01/11-01/11-547-Conf (OA 4) ، الوثيقة“‘سيف الإسلام القذافي
 (.ICC-01/11-01/11-547-Redها معلومات )الوثيقة منح جِبت 

لت في اليوم نفسه عن هذه الوثيقة نسخة علنية ح جِبت وس جن . ICC-01/11-01/11-344-Conf، الوثيقة 1113أيار/مايو  31 (54)
 (.ICC-01/11-01/11-344-Red ها معلومات )الوثيقةمن

 فيالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جواب؛ 15، الاستئناف، الفقرة انظر أيضا   .15الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (55)
 .31الاستئناف، الفقرة إطار دعوى 
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أن هذه الحجة تثير مسألة تمهيدية بشأن جواز أن تقضي دائرة الاستئناف في هذا من رغم على الو  – 12
في سياق حجة الدفاع الأشمل القائلة بأن الدائرة  1-باء-ي نظر فيها في القسم رابعا  الاستئناف في هذا الوقت، فإنه س

التمهيدية أخطأت في أنها لم ت راع على النحو الواجب أن الدفاع لم ي تح له الاتصال بالسيد السنوسي أثناء 
 . الإجراءات التمهيدية

 
 الوثائق المودعة باعتبارها وثائق سرية - باا

 
المرحلة التمهيدية من الإجراءات وفي هذا الاستئناف، أ ودِعت بعض الوثائق بحسبانها وثائق سرية أو  أثناء – 11

ها معلومات. إن دائرة الاستئناف، إذ من. وأ ودِعت، في أغلب الأحيان، نسخ علنية عن هذه الوثائق محجوبة ق صرية
 تحيل إلا  المعلومات العلنية أو المعلومات التي ترى ت صدِر هذا الحكم، حرصت، توخيا  لعلانية الإجراءات، على أن لا

 . أنه يمكن أن ت نشر على الملأ
 

 عدم التقيد بعدد الصفحات المحدد - جيم
 

 . تلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفاع دأب على أن لا يلتزم بلائحة المحكمة من حيث عدد الصفحات المحدد – 15
 

في الدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جوابوفي  (52)ة الداعمة للاستئنافأولا ، قدم الدفاع، في الوثيق – 17
 : ، طلبا  يلتمس في حاشية منه زيادة عدد الصفحات المحدد. وهذا الأسلوب خاطئ لأنه(51)الاستئناف إطار دعوى

 
ينبغي أن لا ت عرض في  المتعلقة بالموضوعسبق لدائرة الاستئناف أن شددت على أن المسائل  ( أ)

 ؛(55)حاشية

                                                           
 .1الوثيقة الداعمة للاستئناف، الحاشية  (52)
 .1ية الاستئناف، الحاش في إطار دعوىرد الدفاع على ملاحظات المجني عليهم  (51)
حكم في دعوى استئناف السيد جان بيير بمبا غومبو في قرار الدائرة ”، انظر قضية المدعي العام ضد جان بيير بمبا غومبو (55)

قرار بشأن الطعن في مقبولية القضية والدفع بإساءة استعمال إجراءات ’المعنون  1111حزيران/يونيو  14الابتدائية الثالثة الصادر في 
بقضية ، الذي است شهِد فيه 31، الفقرة ICC-01/05-01/08-962 (OA 3)، الوثيقة 1111تشرين الأول/أكتوبر  17، “‘المحكمة

-ICC، الوثيقة 1115تموز/يوليو  11، “قرار بشأن إعادة إيداع الوثيقة الداعمة للاستئناف” ،المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلو

01/04-01/06-1445 (OA 13) 2، الفقرة. 
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 سبق لدائرة الاستئناف أن قضت بما يلي: ( ب)

 
لائحة المحكمة وقبول  المنصوص عليه فيلصفحات الأقصى لعدد الي عدُّ تقديم طلب ي لتمس  به زيادة 

من  (1) 3 وخلافا  للجملة الثانية من البندالدائرة هذا الطلب شرطين لازمين لتقديم وثيقة طويلة. 
زيادة عدد الصفحات إمكان زمنية، لا تنص لائحة المحكمة على لائحة المحكمة بخصوص الآجال ال

 .(57)بأثر رجعي
 

كلمة في   311كلمات و  411ثانيا ، يبلغ معدل كلمات الصفحة الواحدة في الوثيقة الداعمة للاستئناف  – 31
ل في الاستئناف ويص في إطار دعوىالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جوابالصفحة على وجه التقريب في 

كلمة في الصفحة في المتوسط. وبذلك، يكون الدفاع قد أودع ثلاث وثائق مهمة   325إفادات الدفاع الإضافية إلى 
]و[ لا يتعدى ”، الجملة الرابعة ]من النص العربي[ من لائحة المحكمة ونصها كما يلي 32( 3مخالفا  فيها البند )

فاع ذلك، فإنه يُيد فعلا  عن عدد الصفحات المحدد لهذه . وإذ يفعل الد“كلمة  311معدل الكلمات في الصفحة 
 . الوثائق

 
وت نحي دائرة الاستئناف باللائمة الشديدة على الدفاع لعدم تقيده بلائحة المحكمة على النحو الذي ورد  – 31

كمة القانونية وتلكم . وتؤكد الدائرة أنه ي توقع من الأطراف الالتزام بالشروط الواردة في نصوص المحفيما تقد مبيانه 
التي تحددها دوائر المحكمة. ويمكن أن يؤدي الحيدان عن هذه الشروط إلى نتائج منها أن ت رفض الوثائق المودعة وهي 

ف    .ض في المستقبلستُ 
 

، قررت -والحيدان الذي حدث في قضايا أخرى –بين  أعلاه الذي حدث في هذه القضيةوإثر الحيدان الم – 31
ئناف أن تضيف جميع الأطراف، منذ الآن، في نهاية وثائقها تصريُا  وجيزا  ت وقع  عليه يجري نصه على دائرة الاست
 : النحو التالي

 

                                                           
صفحات وإعادة تصنيف قصى للعدد الأالقرار بشأن الطلبات ذات الصلة ب” انظر قضية المدعي العام ضد لوران باغبو (57)

، الذي است شهِد به أيضا  في الحكم 7، الفقرة ICC-02/11-01/11-266 (OA 2)، الوثيقة 1111تشرين الأول/أكتوبر  12، “الوثائق
 .15قرة ، الفالقذافيبشأن مقبولية قضية الصادر 
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ي شهد  بموجب هذا أن مجموع الكلمات التي تتضمنها هذه الوثيقة ]  [ كلمة وأنها تستوفي الشروط الواردة في البند 
 من لائحة المحكمة من جميع الوجوه.  32

 
من لائحة المحكمة ينص على ما  (1) 17وبغض النظر عم ا ذ كِر آنفا ، ت ذكنر دائرة الاستئناف بأن البند  – 33

في حال عدم امتثال المشارك لأحكام هذه اللائحة، أو لأمر أصدرته الدائرة بموجب هذه اللائحة، يجوز ” يلي:
. ونظرا  لظروف هذه القضية، قررت دائرة الاستئناف، “لةللدائرة أن تصدر أي أمر تراه ضروريا  لمصلحة إقامة العدا

الدفاع على ملاحظات  ة، الوثيقة الداعمة للاستئناف وجوابمن لائحة المحكم 17أن تقبل، عملا  بما ورد في البند 
 . ، للأسباب التاليةالإضافيةالاستئناف وإفادات الدفاع  في إطار دعوىالمجني عليهم 

 
في الوثيقة الداعمة للاستئناف  ةئرة الاستئناف أن السبب الثاني من أسباب الاستئناف الواردأولا ، تلاحظ دا – 34

بين  بمزيد من لنحو المالاستئناف )على ا في إطار دعوىهو، في حقيقة أمره، طلب ي لتمس  فيه تقديم أدلة إضافية 
ا كان سيجعل الوثيقة الداعمة للاستئناف التفصيل أدناه(. وكان يمكن تقديم هذا الطلب على حدة بصفته تلك، مم  

الاستئناف  في إطار دعوىالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جواب. وت صد ق هذه الملاحظات على أقصر كثيرا  
 .(21)مطو لة تتناول الأدلة الإضافية إفاداتالذي يتضمن 

 
رغم على الل الوثائق الثلاثة المذكورة قبلا  )ثانيا ، لم تعتُض الأطراف الأخرى ولا المشاركون الآخرون على طو  – 35
أن دائرة الاستئناف ت سلنم بأن الأطراف الأخرى والمشاركين الآخرين والدائرة نفسها، ربما لم يدركوا فورا ، في من 

ا  . ولمددالظروف التي بي نتها دائرة الاستئناف وتناولتها بالنقد أعلاه، إلى أي حدٍ تجاوزت الوثائق عدد الصفحات المح
دائرة الاستئناف من السديد أن ت صدِر أمرا  بإيداع وثائق تر  لم  على الوثائق كان قد سبق إيداعها، الأجوبة كانت

الدفاع كرة ثانية لأن ذلك كان سيقتضي أيضا  السماح، في إجراءات متسمة أصلا  بكثرة الوثائق، بإيداع أجوبة على 
على الحجج  تتضمن ردودا  كافيةأن الأجوبة التي سبق إيداعها من رغم على الالوثائق التي أ عيد إيداع ها )

 .(21)المسوقة(
 

بسبب الظروف التي تُتص  لذا، رأت دائرة الاستئناف أن من السديد قبول الوثائق الثلاثة المشار إليها آنفا   – 32
 . بها هذه القضية وطبيعة المسائل المثارة في الاستئناف وما تتسم به من تعقيد

                                                           
 .17، الفقرة القذافيانظر، من باب التشابه، الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية  (21)
 .17الفقرة  القذافي،ن مقبولية قضية أبشالصادر  انظر، من باب التشابه، الحكم (21)
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 4102مارس ار/آذ 00طلب الدفاع الإذن بالرد المؤرخ في  - دال

 
نيسان/أبريل  1، فأودعت ليبيا جوابها عليه في 1114آذار/مارس  11الإذن بالرد في  بأودع الدفاع طل – 31

1114 . 
 

ية. وبوجه ليبيا على إفادات الدفاع الإضاف جوابويلتمس  الدفاع الإذن بالرد على الإفادات الواردة في  – 35
 إفادات ليبيا ولم يسبق أن معلومات جديدة كل الجدة وردت في”أخص، يعتزم الدفاع الرد على ما يصفه بأنه 

 : . ويذكر الدفاع أنه يعتزم الرد على ثلاث مسائل أورد بيانها على النحو التالي(21)“أمام دائرة الاستئناف قطمت ق دن 
 

  ي زع م من تقديم  عما مات جديدةراءات النظر في الاستئناف معلو في إج الإطلاققدمت ليبيا لأول مرة على
ويجب أن ت سنح للدفاع فرصة  -بأن يكون للسيد السنوسي ممثلون قانونيون العام النائبمكتب ‘ لقبو ’و‘ طلب’

 عادلة للرد على هذه المعلومات الجديدة إذا كانت دائرة الاستئناف ستأخذ بأي منها؛
 
 ومات جديدة عن الزيارة القانونية التي أمرت بها الدائرة التمهيدية ولم تنظمها ليبيا؛قدمت ليبيا أيضا  معل 
 
   استشهدت ليبيا بمحامي الدفاع استشهادا  تعوزه الدقة انت زع من سياقه ويجب أن ي صو ب لإدراجه في

 [.هنا ] أ غفِلت الحواشي .(23)السجل
 

اج ليبيا بأن طلب الدفاع يجب أن ي رف – 37 ، )ب( يمثل ردا  (24)نحو ناجزض استنادا  إلى )أ( أنه لم ي ودع على وتح 
)ج( لم ي ؤت   ،(25“(يلتف على عملية التماس الإذن على الوجه السليم”المسائل التي أ ثيرت وهو بذلك  جوهرعلى 

 .(22)فيه بسبب وجيه ي برر الرد
 

                                                           
 .1، الفقرة 1114آذار/مارس  11م في طلب الدفاع الإذن بالرد المقد   (21)

 .1، الفقرة 1114آذار/مارس  11م في المقد   طلب الدفاع الإذن بالرد (23)
 .5، الفقرة 1114نيسان/أبريل  1م في ليبيا المقد   جواب (24)
 .1، الفقرة 1114نيسان/أبريل  1م في ليبيا المقد   جواب (25)
 .5، الفقرة 1114نيسان/أبريل  1م في ليبيا المقد   جواب (22)
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. ويعزى الرفض 1114ذار/مارس آ 11 م فيالمقد  ذن بالرد الإطلب الدفاع وقررت دائرة الاستئناف رفض  – 41
وبمعزل عن مسألة الأساس القانوني الذي يقوم عليه  فيما يليإلى أن الدائرة توصلت، على النحو الذي سيرد بيانه 

 . الطلب، إلى انتفاء الحاجة لتلقي إفادات إضافية بشأن المسائل التي أثارها الدفاع
 

، فلن تنظر فيها دائرة الوطنيةالسنوسي القانونيين المحتملين في الإجراءات أما المعلومات بشأن ممثلي السيد  – 41
م الدفاع ردا  ة. ولذا، فليس ثمة حاجة لأن ي قدن الاستئناف لأن الدائرة التمهيدية الأولى لم تنظر فيها في هذه القضي

 .عليها
 

دٍ في  وأم ا المعلومات الجديدة بشأن ترتيب زيارة قانونية للدفاع، فقد – 41 أضحى النظر في هذه المسألة غير مج 
. وعلى أي (21)توجيهات السيد السنوسي غير ضروريةلاستئناف بصدد دور الدفاع ولأن ضوء استنتاجات دائرة ا

 . حال، فلن تنظر دائرة الاستئناف في المعلومات لأن الدائرة التمهيدية لم تنظر فيها أيضا  في هذه القضية
 

ن ليبيا استشهدت به استشهادا  تعوزه الدقة وانت زعِ من إنقطة الأخيرة التي يقول فيها الدفاع وأم ا بصدد ال – 43
ذات طبيعة تتعلق من طلب الدفاع الذي ي نظر فيه  11سياقه، فإن انتفاء الضرورة لمواصلة النظر فيها بينن لأن الفقرة 

ذن بالرد لي قدنم جوابه على الأطراف إلى استغلال طلب الإأحد  . وت ذكنر دائرة الاستئناف بأنها ترى في لجوءبالموضوع
 .(25)مسألة جوهرية نأيا  عن الأسلوب السليم

 
 الاستئناف في إطار دعوىطلبات إيداع أدلة إضافية  - هاا

 
 : يرد في السبب الثاني من أسباب الاستئناف أن – 44

 

                                                           
 وما يليها. 145نظر أدناه، الفقرة ا (21)
حكم بشأن استئناف السيد توماس لوبانغا دييلو قرار المحكمة التمهيدية الأولى ”، ضية المدعي العام ضد توماس لوبانغا دييلوق (25)

 ICC-01/04-01/06-824، الوثيقة 1111شباط/فبراير  13، “‘قرار بشأن طلب الإفراج المؤقت عن توماس لوبانغا دييلو’المعنون 

(OA 7) 25، الفقرة. 
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 الاضطلاع بالإجراءات بشأنن ليبيا حقا  غير راغبة في ثمة أدلة جديدة قاطعة لم تكن متاحة من قبل يتبين  منها أ
 .(27)(3و) (1( )أ(، و)1) 11المادة ذلك، بالمعني الوارد في  السيد السنوسي وغير قادرة على

 
أن هذا السبب اعت بر سببا  قائما  بذاته من أسباب الاستئناف، فإنه ي ـع د ، من حيث من رغم على الو  – 45

الاستئناف تُتص بالسبب الأول من أسبابه. ولذلك، إطار دعوى  فيبه تقديم أدلة جديدة  الأساس، طلبا  ي لتمس  
في هذه المسألة بحسبانها مسألة تمهيدية قبل الخوض في مناقشة وجاهة أسباب  أن تنظر تستصوب دائرة الاستئناف

ق دنم في وثائق لاحقة من طلبات  مادائرة الاستئناف أيضا  النظر في الاستئناف الأخرى. وفي هذا السياق، استصوبت
 . الاستئناف في إطار دعوىإضافية ي لتمس  فيها تقديم أدلة إضافية 

 
 الأطراف والمشاركين حجج - 1

أنه تلقى أدلة جديدة لم تكن متاحة قبلا  تتعلق بأمور منها بالدفاع في الوثيقة الداعمة للاستئناف  يُاج – 42
ثناءها وأن تقديم هذه الأدلة إلى الدائرة التمهيدية تعذر أم و اتُقبل مرحلة الا جازهالسنوسي أثناء احتمعاملة السيد 

. ويذهب الدفاع إلى أن الأدلة ذات أهمية بالغة لأنها (11)لأنها لم تصبح متاحة إلا  بعد أن صدر القرار المطعون فيه
التي ” 1113سبتمبر أيلول/ 17ة في عد الجلسة المعقودت ثبت بوجه أخص أن  السيد السنوسي أ سيئت معاملته ب

اج الدفاع بأن للأدلة صلة مباشرة بالمسائل المثارة في (11)“سعت فيها السلطات إلى الحصول على اعتُافات منه . ويُ 
إطار السبب الأول من أسباب الاستئناف، فهي ت ثبت أن السيد السنوسي لم ي عامل معاملة إنسانية وعادلة وبطريقة 

 .(11)بشأنهه إلى العدالة وأن ليبيا عاجزة عن الاضطلاع بالإجراءات القضائية تستقيم مع تقديم
 

اج الدفاع بأن بمقدور دائرة الاستئناف إمّا أن تقبل الأدلة الجديدة بشأن الاستئناف وإمنا أن تحيلها كرة  – 41 ويُ 
قانونية شتى يرى  . وقد م الدفاع أ سسا  (13)ثانية إلى الدائرة التمهيدية حتى تعيد النظر في قرارها مستعينة بتلك الأدلة

                                                           
السبب الثاني: ”التي ت بينن فيها هذا السبب على النحو التالي  3نظر أيضا  الفقرة ا. 25قة الداعمة للاستئناف، الصفحة الوثي (27)

من دائرة الاستئناف أن تنظر في أدلة جديدة لم تكن متاحة من قبل بشأن إساءة معاملة السيد عبد الله السنوسي أثناء  ي لتمس  
ة في عقد أن ليبيا غير راغب تمعن في إثبات اصلة بالسبب الأول لأنهلها  ،على الصعيد الوطنيالمقامة ير الإجراءات يسبتالاحتجاز و 

 .“إجراءات قضائية حقيقية
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (11)
 .135قة الداعمة للاستئناف، الفقرة الوثي (13)

ICC-01/11-01/11-565-tARB   31-10-2014  19/123  NM  PT OA6



 ICC-01/11-01/11 OA 6 مالرق

 ترجمة رسمية صادرة عن المحكمة

 

11/113 
 

 /توقيع/

 

، ذاكرا  أن بعض المواد (15). وبعد ذلك، أفصح الدفاع عن طبيعة الأدلة الجديدة(14)الأخذ بهذين النهجين تجيز أنها
سبب المخاوف والمخاطر ب”ق صرية السرية أو كمواد مراعاة لا يمكن أن ي قد م إلى دائرة الاستئناف إلا  على أساس 

بعض ”لأسباب منها أن  (11)ويقول الدفاع إن الأدلة الإضافية لم تكن متاحة من قبل (12)“منية البالغة الشدةالأ
، مؤكدا  أن  للأدلة الإضافية صلة بالسبب الأول (15)“أو بعده قرار مقبولية الدعوىصدور إلا  ق بيل  الأحداث لم تقع

 .(17)من أسباب الاستئناف
 

وأن وضعها هذا يُول بينها وبين  ق صريةواد المودعة مع الوثيقة الداعمة للاستئناف مواد وتدفع ليبيا بأن الم – 45
. وترى ليبيا أن (51)تقديم أي حجج بشأن مقبولية هذه المواد أو محتواها وأن إفاداتُا ينبغي أن ت فهم في هذا السياق

. (51)ون أن ت كشف لها وللأطراف الأخرىأن لا يكون لها أي دور في إبطال القرار المطعون فيه د ينبغيالأدلة 
واستشهدت ليبيا بسابقة قانونية للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة لتدفع أيضا  بأن الأدلة لا ت قبل إلا  أذا  

العناية الواجبة روع سيكون بمثابة خطأ يت في جمع الأدلة، وأن  استبعادها كانت سديدة، وأن الدفاع أثبت أن  
الطابع التأكيدات العامة مجرد من لائحة المحكمة ينص على شروط تتجاوز  (1)ب( ) 21، كما أن البند -ضائيق

 .(51)بشأن المخاوف الأمنية
 

قتصر على التقييم حتى تاريخ القرار المطعون يو  يحيحتصالاستئناف دائرة  اختصاصوتح اج ليبيا أيضا  بأن  – 47
مة الجنائية الدولية دائرة الاستئناف في المحك اختصاصي عدنل طبيعة من شأنه أن ” وبأن قبول الأدلة الجديدة (53)فيه

أن ت سنح لليبيا  فينبغيذلك الأخذ بهذا النهج، من رغم على ال؛ وإذا أ جيز “على نحو غير مأذون به ويوسع نطاقه

                                                           
 .151إلى  137الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (14)
 .153و 151الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (15)
 .151الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (12)
 .152إلى  154الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (11)
 .154ئناف، الفقرة الوثيقة الداعمة للاست (15)
 .121إلى  151الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (17)
 .111ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (51)
 .111ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (51)
 .112إلى  113ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  جواب (51)
 .111ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (53)
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ت رفض لأن الدفاع لم يثبت وجاهتها ولم . وترى ليبيا أن الأدلة الجديدة يجب أن (54)أيضا  الفرصة لت قدنم أدلة إضافية
ي بينن التأثير الذي كانت ستحدثه في القرار المطعون فيه

(55). 
 

مة مع الوثيقة الداعمة للاستئناف ذات صلة بوقائع حدثت بعد اتُاذ القرار الأدلة الجديدة المقد   تنكاا  لمو  – 51
يتعارض ”( 1الطلب الذي ي لتمس  فيه قبول هذه الوقائع لأنه )المطعون فيه، فإن المدعية العامة ترى أن ي رفض ابتداء  

 (51)“النظامي لإجراءات مقبولية الدعوى يلت ف على الإطار”( 1، )(52)“ية لعملية الاستئنافحيحمع الطبيعة التص
 بولية الدعوىالنظر في إجراءات مق انإبيجب أن ي قضى فيها استنادا  إلى مجموعة الوقائع القائمة  لأن مقبولية الدعوى

 .(55)“عرضة لإعادة النظر المتواصل كل ما تغيرت الوقائع والظروف”أمام الدائرة التمهيدية لئلا يكون القضاء فيها 
، جواز قبول الوقائع التي حدثت قبل القرار المطعون فيه ولكن الدفاع “على النقيض من ذلك”وترى المدعية العامة 

ط بها علما  إلا  بعده إذا ب ان المحاكمة للمحامين الذين يتولون أمر القضية على النحو إ)أ( لم تكن متاحة ” لم يُ 
 .(57)“الواجب؛ )ب( كانت وجيهة وي وثق بها؛ )ج( كان يمكن أن ت شكنل عاملا  حاسما  في القرار

 
ف، تقول المدعية العامة وبصدد المرفقين الأولين من الأدلة الإضافية اللذين ق د ما مع الوثيقة الداعمة للاستئنا – 51

دند إن كانت تستوفي معيار قبول الأدلة الجديدة أو تستوثق من أنها تثبت  إنه ليس بمقدورها أن ت قينم الأدلة ولا أن تح 
وتطلب المدعية العامة من  .(71)سري ق صريالمسائل التي يدعيها الدفاع، ذلك أن الأدلة الجديدة ق دِمت على أساس 

جب دائرة الاستئناف ها معلومات، أو من، إذا رغبت في قبول المرفقين، أن تصدر أمرا  للدفاع بتقديم نسخة عنهما تح 
وتدفع المدعية العامة بأن المرفق الثالث  .(71)لهما، حتى ت سنح للطرفين الفرصة لي قدنما ملاحظاتُما بشأنهما موجز

 – 1113أكتوبر تشرين الأول/ 3جلسة ع قِدت في  وهو صورة فوتوغرافية للسيد السنوسي أ خِذت له في -)العلني(
 .(71)رفض طلب الدفاع ينبغيالاستئناف ولذلك  في إطار دعوىلا يستوفي شروط قبول الأدلة 

                                                           
 .115ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (54)
 .111إلى  117ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  جواب (55)
 .111و 112الفقرتين  . انظر أيضا  115المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (52)
 .117و 115 . انظر أيضا  الفقرتين115المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (51)
 .115المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (55)

 .111جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (57)
 .113المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (71)
 .114 وثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرةالمدعية العامة على ال جواب (71)
 .115و 111المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  جواب (71)
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إطار جديدة في لب الدفاع بتقديم أدلة إضافية، بدعوى أن تقديم ادعاءات وقائعية ويعارض المجني عليهم ط – 51

نطاق الاستعراض الذي تجريه دائرة الاستئناف ”بل إلا  على سبيل الاستثناء وبأن ينبغي أن لا ي قالاستئناف دعوى 
 .(73)“متاحة للدائرة التمهيدية وقت اتُاذها قرارها كانتيجب أن يقتصر على الوقائع والمعلومات التي  

 
ن الأدلة الاستئناف قبول مزيد م في إطار دعوىويلتمس الدفاع في رده على ملاحظات المجني عليهم  – 53

وتقديم إفادات بالأسباب التي ت سونغ قبول كل ما يعتزم التعويل عليه من أدلة  (74)الاستئناففي الإضافية 
التي يشير إلى عدم رد الأطراف الأخرى والمشاركين الآخرين  -الاحتياطية. ويكرر الدفاع أيضا  حجته (75)جديدة
 .(72)وجنه الدائرة التمهيدية بأن تنظر في الأدلة الجديدةالقائلة بأنه يجوز لدائرة الاستئناف أن ت   -عليها

 
وأ شير أيضا  إلى وقائع ومعلومات  (71)مت وثائق وإفادات إضافية بشأن قبول الأدلة الإضافيةوبعد ذلك، ق دن  – 54

 .(75)في وثائق شتى ق دنمت أمام دائرة الاستئناففيه تالية للقرار المطعون 
 

 في المسألةبت دائرة الاستئناف  - 1
على لتمس قبولها تُتص بمعلومات سابقة للقرار المطعون فيه، الأدلة الإضافية الم تلاحظ دائرة الاستئناف أن – 55

 . الحجج المسوقة بأنها لم تكن متاحة إلا  بعد صدور القرار المطعون فيه، وبأدلة لاحقة لهذا القرارمن رغم ال
 

قضية القذافي، في  أصدرته منذ وقت قريب في مقبولية بت ت، في الحكم الذي وت ذكنر دائرة الاستئناف بأنها – 52
 .(77)الاستئناف في إطار دعوىأدلة إضافية  طلب قدمته ليبيا تلتمس فيه تقديم

                                                           
 .41قرة الاستئناف، الف في إطار دعوىملاحظات المجني عليهم  (73)
 .41إلى  31الاستئناف، الفقرات  في إطار دعوىالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جواب (74)
 .32إلى  31الاستئناف، الفقرات  في إطار دعوىالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جواب (75)
 .41الاستئناف، الفقرة  في إطار دعوىجواب الدفاع على ملاحظات المجني عليهم  (72)
الدفاع  جواب، و 1114اني/يناير كانون الث  11قد مة في ، وإضافة ليبيا الم1114كانون الثاني/يناير   11نظر رد ليبيا المقد م في ا (71)

ليبيا على  جوابذن بالرد، و الذي تلتمس فيه الإ 1114فبراير شباط/ 14م في ، وطلب ليبيا المقد  1114 فبرايرشباط/ 11المقد م في 
 .1114أبريل نيسان/ 1ليبيا المقد م في  جوابو  1114مارس ذار/آ 11ذن بالرد المقد م في لإضافية، وطلب الدفاع الإإفادات الدفاع ا

 .14انظر، على سبيل المثال، إفادات الدفاع الإضافية، الفقرة  (75)
 .44إلى  31ن مقبولية قضية القذافي، الفقرات أبشالصادر الحكم  (77)
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نطاق ’مهمتها تصحيحية بطبيعتها وبأن ” وفي تلك القضية، ذك رت دائرة الاستئناف، بوجه أخص، بأن – 51

أ غفلت الحاشية ) “‘مت أمام الدائرة التمهيديةدن ق  تحدد بنطاق الإجراءات ذات الصلة التي إجراءات الاستئناف ي
بشأن مقبولية قضية القذافي )القرار الصادر محضر جلسة وقرار لاحقٍ للقرار  . ورفضت الدائرة طلبا  بتقديم(111)(هنا

عون فيه تُرج عم ا يجوز إدراجه ضمن نطاق الوقائع اللاحقة للقرار المط”المطعون فيه في تلك القضية(، مكررة أن 
. (111))أ غفِلت الحاشية هنا( “الإجراءات التي ع قِدت أمام الدائرة التمهيدية وبالتالي عن نطاق إجراءات الاستئناف

ذ قرار مقبولية القضي”وبصدد المواد الأخرى التي التمست ليبيا تقديمها وذات الصلة بالتحقيق  ة أثناء الفتُة التي اتُ 
لاحظت أن الدائرة التمهيدية لم ”، ولكن تعذر تقديمها إلى الدائرة التمهيدية آنذاك، فإن دائرة الاستئناف “بشأنها

تنظر في هذه المعلومات. وبالنظر إلى ظروف هذه القضية، لن يكون من السليم أن تنظر دائرة الاستئناف في هذه 
كانت ليبيا راغبة في أن   ت دائرة الاستئناف قائلة إنه إذا. واستطرد(111)“المواد بينما لم تنظر فيها الدائرة الابتدائية

السبيل السليم إلى ذلك هو بالأحرى تقديمها طلبا  بموجب المادة ”تنظر المحكمة في هذه المعلومات، فإن 
ثان في  ذن لليبيا بتقديم طعنئرة التمهيدية أن ت بت  بشأن الإمن النظام الأساسي، وعندها يمكن للدا (4) 17

 .(113)“‘(للمحكمة، في ظروف استثنائية، أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد المحاكمة)’ القضيةمقبولية 
 

تنطبق بالقدر نفسه على القضية الحالية، إذ أن الدائرة  الاعتباراتوتقضي دائرة الاستئناف بأن هذه  – 55
بمثابة أدلة إضافية، زد على ذلك أن بعض المعلومات  بولهاتمس قالتمهيدية لم تنظر في أي وثيقة من الوثائق التي ي ل

بشأن مقبولية قضية القذافي، ترى دائرة الصادر الواردة في الوثائق لاحقة للقرار المطعون فيه. وعلى غرار الحكم 
ظر فيها الاستئناف أنه لن يكون من السليم، بالنظر إلى ظروف هذه القضية، أن تنظر في هذه المعلومات بينما لم تن

 في إطار دعوىالدائرة التمهيدية. ولهذا السبب، ترفض دائرة الاستئناف جميع الأدلة الإضافية الملتمس قبولها 
تصرف النظر أيضا  عن أي إفادات ق دنمت بصددها  دلة،الاستئناف. إن دائرة الاستئناف، إذ ترفض هذه الأ

 . لأغراض القضاء في هذا الاستئناف
 

                                                           
 .43بولية قضية القذافي، الفقرة بشأن مقالصادر الحكم  (111)
 .43بشأن مقبولية قضية القذافي، الفقرة الصادر الحكم  (111)

 .43ن مقبولية قضية القذافي، الفقرة أبشالصادر الحكم  (111)
 .44بشأن مقبولية قضية القذافي، الفقرة الصادر الحكم  (113)
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ذكورة آنفا  نفسها، فلن تأخذ دائرة الاستئناف، بالنظر إلى ظروف هذه القضية، بأي مسائل وللأسباب الم – 57
 . وقائعية لاحقة للقرار المطعون فيه أو لم ت عرض على الدائرة التمهيدية

 
إطار في وأم ا بصدد طلب الدفاع القائل بأن بوسع دائرة الاستئناف أن تقوم، بدلا  من قبول الأدلة الإضافية  – 21

الاستئناف، بإحالة المسألة كرة أخرى إلى الدائرة التمهيدية لكي تعيد النظر في القرار المطعون فيه، تلاحظ  دعوى
يز لدائرة  اأنهب ي زع م صلاحيةدائرة الاستئناف أن الأساس القانوني الذي يذكره الدفاع دعما  لهذا الطلب هو   إعادةتج 

ن البت في جواز أن تعيد دائرة النظر في قراراتُا ولا في شروط إعادة النظر هذه، . ودو (114)النظر في قراراتُا السابقة
تجيز لدائرة إعادة النظر في قراراتُا أن  اأنهب للصلاحية التي ي زع مكيف   حتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفاع لا ي وضن 

ذلك في ظروف هذه القضية، فالقرار المطعون الدائرة التمهيدية بأن تفعل  الإيعاز إلى صلاحيةتمنح دائرة الاستئناف 
الواجب دائرة الاستئناف في الوقت الحالي، ويجب القضاء في الاستئناف وفقا  للإطار القانون يدي  هو بينفيه 

( )أ( من النظام الأساسي. وتأسيسا  على ذلك، 1) 51الذي ي نظنم إجراءات الاستئناف بموجب المادة  التطبيق
 . ع في هذا الشأني رفض طلب الدفا 

 
وإذ ترفض دائرة الاستئناف طلبات قبول الأدلة الإضافية، فإنها تلاحظ أن للمدعية العامة الحق في أن  – 21

مستندة  في ذلك ( من النظام الأساسي، مراجعة القرار القاضي بعدم مقبولية قضية 11) 17تلتمس، عملا  بالمادة 
كنن من عرض الأدلة الإضافية المقتُحة  سبلكان ثمة   وقائع جديدة. ودون البت في إن وجودإلى  إجرائية أخرى تم 

يم كن أن تؤخذ  -طالما أنها متاحة للمدعية العامة -أمام الدائرة التمهيدية، ترى دائرة الاستئناف أن الأدلة الإضافية
 . ظام الأساسي( من الن11) 17في الحسبان في أي قرار يتعلق بالتماس المراجعة لاحقا  بموجب المادة 

 
 في إطار دعوىبطلبات ي لتمس  بها تقديم أدلة إضافية  المتعلقلم ي ـب ت فيه  الذي طلبال -3

 الإذن بالرد  1114شباط/فبراير  14قد م في المطلب ليبيا  الاستئناف:
 ردٍ  رد، إلى إيداعالذي تلتمس فيه الإذن بال 1114شباط/فبراير  14قد م في تسعى ليبيا أساسا ، في طلبها الم – 21

في إطار دعوى  على إفادات ليبيا بشأن طلبات الدفاع المتعلقة بتقديم أدلة إضافية (115)قد مه الدفاع جوابٍ على 

                                                           
 .147إلى  141الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (114)

 .1114فبراير /شباط 11لدفاع المقد م في رد ا (115)
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الاستئناف، ي رفض هذا  في إطار دعوىدائرة الاستئناف رفضت تقديم الأدلة الإضافية كانت ا  لم. و (112)الاستئناف
 . الطلب

 
 فهيطلب عقد جلسة نقاش ش - واو

اجا  بأن  (111)يلتمس الدفاع من دائرة الاستئناف أن تعقد جلسة نقاش شفهي بشأن الاستئناف – 23 المذكرات مح 
اج ة  طائلة المقدار المقد مة في هذه الدعوى وبالغة التعقيد إلى درجة لا يمكن معها المجادلة فيها حقا  إلا  في مح 

ضية السيد القذافي، ودفع بأن جلسة نقاش شفهي قد ع قِدت في ومي ز الدفاع بين هذه القضية وق .(115)شفهية
. (117)الإجراءات الأخيرة أمام الدائرة التمهيدية، بينما لم ت عقد أي جلسة من هذا القبيل في قضية السيد السنوسي

ون أن أن ي قضى في القضية د “-بل ولحياته -مجحفا  لمآل قضية السيد السنوسي”ويقول الدفاع أيضا  إنه سيكون 
. ويُ  اج الدفاع (111)مخاوف قد تنتاب دائرة الاستئنافأي تسمع دائرة الاستئناف من الدفاع مباشرة، مما كان سيبدد 

وفي الختام،  .(111)“القرار والعواقب على قدر من الأهمية لا ينبغي معه رفض عقد جلسة نقاش شفهي”أيضا  بأن 
ه أن ي تيح لدائرة الاستئناف سماع الأدلة الملتمس قبولها يذهب الدفاع إلى أن عقد جلسة نقاش شفهي من شأن

كنن الأطراف أيضا  من تقديم إفادات تستند إلى هذه الأدلة والمدعية  (113). وتعارض ليبيا(111)وفحصها ويم 
 .طلب الدفاع (114)العامة

 
ستئناف عقد تكون إجراءات الاستئناف خطية ما لم تقرر دائرة الا”( على أن 3) 152وتنص القاعدة  – 24

بشأن مقبولية قضية القذافي الصادر . وعلى النحو الذي جرى التذكير به منذ وقت قريب في الحكم “جلسة استماع
ترسي مبدأ  مفاده أن إجراءات الاستئناف ]...[ ينبغي ( ’3) 152ن القاعدة إسبق أن قالت دائرة الاستئناف ”

المذكورة تعطي دائرة الاستئناف صلاحية تقديرية لعقد جلسة أن تسير عن طريق الدفوع الخطية. غير أن القاعدة 
                                                           

 .1114كانون الثاني/يناير   11وإضافة ليبيا المقد مة في  1114كانون الثاني/يناير   11أي طلب ليبيا المقد م في  (112)
 ها.يليوما  152الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
 .157الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (115)
 .171الداعمة للاستئناف، الفقرة  الوثيقة (117)
 .171الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
 .171الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
 .171الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
 .151إلى  147جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (113)
 .151إلى  154الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات جواب المدعية العامة على  (114)
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استماع. لكن ممارسة دائرة الاستئناف لهذه الصلاحية التقديرية وحيدانها عن هذا المبدأ يستوجبان أن ت ساق لها 
 “أسباب مقنعة تبرهن على ضرورة عقد جلسة نقاش شفهي بدلا  من تقديم الدفوع الخطية أو بالإضافة إليها

 .(115)غفلت الحاشية هنا()أ  
 

للوثائق المطو لة التي أ ودِعت في هذه القضية ولأن دائرة الاستئناف  غرار قضية السيد القذافي، ونظرا  وعلى  – 25
الاستئناف )انظر ما تقدم(، ترى دائرة الاستئناف  في إطار دعوىأتاحت للأطراف الفرصة لتقديم إفادات إضافية 

 . شأن هذا الاستئناف غير ضروري. وبناء  عليه، ي رفض هذا الطلبأن عقد جلسة نقاش شفهي ب
 
 في جوهر المسألة -اً بعار 

 
تذكّر دائرة الاستئناف بأن الدائرة التمهيدية خلصت إلى أن الإجراءات المقامة على الصعيد الوطني في ليبيا  – 22

أن ليبيا ليست غير راغبة في الاضطلاع حقا  تشمل نفس القضية المنظورة أمام المحكمة بشأن السيد السنوسي، وإلى 
. وعليه خلصت إلى أن الدعوى المقامة على السيد (112)بالتحقيق والمقاضاة في القضية وليست غير قادرة على ذلك

 .(111)السنوسي غير مقبولة أمام المحكمة
 

 يسوق السيد السنوسي ثلاثة أسباب للاستئناف هي: – 21
 

 في الوقائع وأساءت استعمال صلاحيتها التقديرية و مهيدية أخطأت في القانون : أن الدائرة التالسبب الأول
السيد السنوسي،  بالإجراءات بشأنبخلوصها إلى أن ليبيا ليست غير راغبة وغير قادرة حقا  على الاضطلاع 

 .11بالمعنى المقصود في أحكام المادة 
 

 معاملة  ةءاسإ بشأن أدلة جديدة لم تكن متاحة من قبل: أنه ي طل ب من دائرة الاستئناف النظر في السبب الثاني
أدلة ذات صلة بالسبب  لها ،المقامة على الصعيد الوطني الإجراءاتحتجاز وبتسيير الا أثناءالسيد السنوسي 

ت أن ليبيا ليست راغبة في الاضطلاع حقا  بالإجراءات على الصعيد الوطني وليست اثبإ لأنها تمعن فيالأول 
 لك.قادرة على ذ

                                                           
 .11ن مقبولية قضية القذافي، الفقرة أالحكم بش (115)

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (112)

 .311 القرار المطعون فيه، الفقرة (111)
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 أن الدائرة التمهيدية أخطأت في القانون وفي الوقائع بخلوصها إلى أن ليبيا تحقّق في نفس القضية السبب الثالث :

 .(115)المنظورة أمام المحكمة وتقاضي فيها
 

دعوى إطار وتذكّر دائرة الاستئناف بأن سبب الاستئناف الثاني يمثّل في جوهره طلبا  لتقديم أدلة إضافية في  – 25
لاستئناف وتم تناوله فيما تقدّم باعتباره مسألة تمهيدية. وتلاحظ دائرة الاستئناف أيضا  أن السبب الثالث من ا

يتناول السبب  حين أسباب الاستئناف يتناول مسألة ما إذا كانت ليبيا والمدعية العامة تحقّقان في القضية نفسها؛ في
ليبيا وقدرتُا. وتذكّر دائرة الاستئناف بأنها أفادت فيما مضى الأول من أسباب الاستئناف مسائل ذات صلة برغبة 
 في الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي بما يلي: 

 
( )أ( و)ب( من 1) 11إن السؤالين الأولين اللذين يتعين طرحهما عند النظر في عدم مقبولية دعوى ما وفقا  للمادة 

( ما إذا كانت تحقيقات قد 1تحقيقات أو عمليات مقاضاة جارية، أو )( ما إذا كانت ثمة 1النظام الأساسي هما )
أ جريت فيما مضى وقررت الدولة صاحبة الاختصاص عدم مقاضاة الشخص المعني. ولا ي نظر في الشقين الثانيين من 

سؤالين الفقرتين الفرعيتين )أ( و)ب( وفي مسألة عدم الرغبة وعدم القدرة إلا إذا أمكنت الإجابة عن هذين ال
 .(117)بالإيجاب. والقيام بخلاف ذلك هو قلب الأمور رأسا  على عقب

 
ضوء ما سبق، ترى دائرة الاستئناف أن من المناسب أن تتناول في المقام الأول السبب الثالث من أسباب  وفي – 27

 الاستئناف.
 

 من أسباب الاستئناف الثالثالسبب  – ألف
 

  الث من أسباب الاستئناف بأنيُاج الدفاع في إطار السبب الث – 11
 

                                                           
 .13و 25و 1في الصفحات الواردة فا  اختلافا  طفي ةالمختلف الصياغات انظر أيضا  . 3 ، الفقرةالوثيقة الداعمة للاستئناف (115)

حكم ”، آخرينو المدعي العام ضدّ جرمان كاتانغا ، التي تشير إلى قضية 113قضية القذافي، الفقرة  بشأن مقبولية الصادر الحكم (117)
بشأن مقبولية  1117 حزيران/يونيو 11 الصادر فيالشفهي رار الدائرة الابتدائية الثانية نغا قان كاتابشأن استئناف السيد جرم

الصادر كم الح”ـار إليه فيما يلي بـش  ، )ي  ICC-01/04-01/07-1497-tARB (OA 8) الوثيقة ،1117 أيلول/سبتمبر 15 ،“الدعوى
 .15 ، الفقرة(“نغااكاتقضية  بشـأن مقبولية 
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الدائرة التمهيدية أخطأت في الوقائع وفي القانون بخلوصها إلى أن ليبيا تحقّق في نفس القضية المنظورة أمام المحكمة 
 .(111)وتقاضي فيها

 
ئعية وي دّعى أساسا  بارتكاب ثلاثة أخطاء هي: أن الدائرة التمهيدية أخطأت بخلوصها إلى الاستنتاجات الوقا – 11

فيما يتعلق بالتحقيق الليبي بشأن السيد السنوسي بالاستناد في المقام الأول إلى إفادات ح جبت منها 
؛ وأن (111)‘]الدعوى[ نفس القضية’؛ وأن الدائرة التمهيدية أخطأت في استنتاجاتُا بشأن معيار (111)معلومات

المحكمة لأنه لم ت سن د إلى السيد السنوسي في  الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم الخلوص إلى أن القضية مقبولة أمام
. وستتطرّق دائرة الاستئناف إلى كل من هذه (113)الإجراءات المعقودة في ليبيا تُمة ارتكاب جريمة الاضطهاد

 الأخطاء الثلاثة تباعا .
 

 الاستناد إلى إفادات ح جبت منها معلومات - 1
 الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيهأ( 

لاحظت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه أن الدفاع لم يتلقّ عن بعض المواد الإثباتية التي استندت  – 11
 ها. وذكّرت بأن الدفاع طلب من(114)إليها ليبيا لإثبات أنها تحقّق في نفس القضية إلا نسخا  محجوبة منها معلومات

جات ليست في صالح الدفاع قبل أن يتسنى له تقديم دفوع إلى أي استنتا ،استنادا  إلى هذه المواد ،لا تُلصن أ
 .(115)بعد الاطلاع عليها في صيغة غير محجوب منها أي معلومات ابشأنه

 
وذكّرت الدائرة التمهيدية بأنها أجازت لليبيا، في الإجراءات المتعلّقة بمقبولية الدعوى المقامة على السيد  – 13

ت التي تتضمّنها المواد التي قدّمتها إلى سائر الأطراف والمشاركين، خصوصا  القذافي، عدم الكشف عن بعض المعلوما

                                                           
 .13 الصفحةالوثيقة الداعمة للاستئناف،  (111)

 .125إلى  124للاستئناف، الفقرات الوثيقة الداعمة  (111)

 .112إلى  127للاستئناف، الفقرات الوثيقة الداعمة  (111)

 .154إلى  111للاستئناف، الفقرات الوثيقة الداعمة  (113)

 .111و 111القرار المطعون فيه، الفقرتان  (114)

 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (115)
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. وإضافة  إلى ذلك، لاحظت (112)المقامة على الصعيد الوطني وكل ما يتيح تبينُّ هوياتُم الإجراءاتأسماء الشهود في 
، أودعت ليبيا أيضا  في إطار “وفقا  للنهج نفسه الذي س لك في إطار قرار الدائرة السابق”الدائرة التمهيدية أنه 

. وأفادت (111)الطعن في مقبولية الدعوى المقامة على عبد الله السنوسي مواد إثباتية ح جبت منها معلومات إجراءات
بأنها نظرت، إبان تلقيها هذه النسخ المحجوبة منها معلومات، فيما إذا كانت ثمة أسس وقائعية وقانونية كافية تسوغّ 

تصنيف هذه الوثائق لكنها لم تأمر بذلك لأن تصنيف الوثائق بدا لها، ولا يزال يبدو لها،  إصدار أمر بإعادة
. وحاجت الدائرة التمهيدية بأن هذا الإجراء متناسب لأن حجب هذه المعلومات لم يمسّ بإمكان فهم (115)مبررّا  

 .(117)الدعوىفي مقبولية المواد المعنية ومن ثم بإمكان تقديم المشاركين ملاحظات مجدية عن طعن ليبيا 
 

لا تُلص إلى أي استنتاجات ليست في صالح الدفاع استنادا  إلى ن ولم تقتنع الدائرة التمهيدية بطلب الدفاع أ – 14
. إضافة إلى ذلك، (131). فقد وجدت الدائرة أن وقع المعلومات المحجوبة محدود(131)المواد المحجوبة منها معلومات

صرفت النظر ”لدفاع وسائر المشاركين وبأنها لنها قصرت نظرها على الأدلة التي أ تيحت أفادت الدائرة التمهيدية بأ
ولاحظت الدائرة التمهيدية أن الدفاع قدّم ملاحظاته عن “. (131)يصر ق   على أساسعن أي معلومات قدّمتها ليبيا 

 .(133)المواد التي ح جبت منها معلومات وخلصت إلى أنه لم ي لحق بها أي ضيم
 

 الأطراف والمشاركين حججب( 
يُاج الدفاع، في دعوى الاستئناف، بأن الدائرة التمهيدية استندت إلى المواد المحجوبة منها معلومات استنادا    – 15

. ويفيد (134)كاد أن يكون حصريا ، ولا سيما بغية تمييز قضية السيد السنوسي عن القضية المتعلقة بالسيد القذافي

                                                           
المعلومات التي تقتُح الحكومة الليبية حجبها من الوثيقة المرقمة ’قرار بشأن ال”، التي تشير إلى 113القرار المطعون فيه، الفقرة  (112)

ICC-01/11-01/11-258-Conf-Exp  الوثيقة1113شباط/فبراير  1، ‘“11و 12و 15و  1و 2و 5و 4ومن المرفقات ،  ICC-

01/11-01/11-271-Red  (.ح الحكومة الليبية حجبهاالقرار بشأن المعلومات التي تقتُ ”)التي ي شار إليها فيما يلي بـ“ 

 .114 القرار المطعون فيه، الفقرة (111)

 .114 القرار المطعون فيه، الفقرة (115)

 .114 القرار المطعون فيه، الفقرة (117)

 .115 القرار المطعون فيه، الفقرة (131)

 .115 القرار المطعون فيه، الفقرة (131)

 .115 القرار المطعون فيه، الفقرة (131)

 .115 القرار المطعون فيه، الفقرة (133)

 .124الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (134)
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لأنه تعذّر على الدفاع، جراّء هذا الحجب، التحقيق في شأن مصادر الأدلة، “ بالغا   إجحافا  ”الدفاع بأن في ذلك 
. ويذكّر الدفاع أيضا  بأنه لم يتسنّ له تلقي (135)“ملفّقة”أو “ مختلقة تماما  ”قائلا  إن هذه الأدلة قد تكون 

التمهيدية أخطأت بخلوصها إلى . ويرى أن الدائرة (132)ات من السيد السنوسي، ولاسيما بشأن المواد المعنيةوجيهت
لسيد السنوسي الاطلاع على هذه المواد في احقّ أن من  إلىخصوصا  أن حجب المعلومات إجراء متناسب بالنظر 

. ويُاج الدفاع أيضا  بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بقولها إنه يمكن فهم المواد على (131)إطار الإجراءات الوطنية
لومات وبأنه استحال عليه في غالب الأحيان تحديد المقاطع التي استندت إليها الدائرة الرغم مما ح جب منها من مع

. وأخيرا  يذهب الدفاع إلى أنه على الرغم من أن الدائرة استندت إلى إفادات ح جبت منها (135)في هذه الوثائق
ا بالتأكيد فهم كل إفادة من تسنّى للدائرة الاطلاع على الإفادات بأكملها دون حجب ما أتاح له”معلومات، فإنه 

 “.(137)الإفادات بمجملها
 

وأما ليبيا فتفيد بأن الدفاع لم يثبت أن الدائرة التمهيدية أخطأت من الناحيتين الوقائعية أو القانونية فيما  – 12
لم تعوّل المعلومات المحجوبة، تدفع بأن الدائرة التمهيدية  يخص. وفيما (141)يتعلق بهذا السبب من أسباب الاستئناف

وأن التعويل على هذه المواد كان منصفا   (141)تعويلا  كاد أن يكون حصريا  على الإفادات المحجوبة منها معلومات
 .(141)ومناسبا  

 
تدفع المدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية لم تُطئ بتعويلها على إفادات الشهود المحجوبة منها  – 11

، وبأن حق الاطلاع على المواد ليس (144)بالاقتُان مع مواد إثباتية أخرى بأنها نظرت فيها ، محاجة  (143)معلومات

                                                           
 .125 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (135)

 .122 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (132)

 .121 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (131)

 .125 ةالوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (135)

 .125 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (137)

 .113جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (141)

 .131إلى  112ات الفقر  جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، (141)

 .131إلى  131ات الفقر  جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، (141)

 .135إلى  131ات الفقر  على الوثيقة الداعمة للاستئناف، المدعية العامةجواب  (143)

 .131ة الفقر  على الوثيقة الداعمة للاستئناف، المدعية العامةجواب  (144)
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، وبأن الدفاع لم يقل أمام الدائرة التمهيدية إنه بحاجة إلى التحقيق في (145)حقا  مطلقا  وبأن الحجب كان متناسبا  
يدية إلى المواد المحجوبة منها . ولم يقدّم المجني عليهم إفادات بشأن استناد الدائرة التمه(142)مصادر الإفادات المعنية

 . معلومات
 بتّ دائرة الاستئناف في المسألةج( 

تلاحظ دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية أشارت، في القرار المطعون فيه، إلى ما ذهب إليه الدفاع من أنه  – 15
ال إليه الأدل ل ص إلى أي استنتاجات ليست في صالحه دون أن تح  ة دون حجب. إلا أن الدائرة ينبغي أن ألا يخ 

التمهيدية لاحظت أيضا  أن ما ح جب من المواد المعنية هو أسماء الشهود في القضيتين المتعلّقتين بالسيد القذافي 
. ورأت الدائرة التمهيدية أن تصنيف المواد (141)والسيد السنوسي وغيرها من المعلومات التي قد تتيح تبينُّ هوياتُم

. وأفادت الدائرة على (145)في إمكان فهم الموادلم يؤثرّ حجب المعلومات  نظرا  إلىبررّا  ومتناسبا  لما يزل م الق صرية
وجه التحديد بأنها استندت فقط إلى الأدلة في صيغتها المحجوبة منها معلومات التي أ تيحت للدفاع وبأنها لم تنظر في 

 .(147)ع عليهاأي معلومات قدّمتها ليبيا دون أن تتيح للدفاع فرصة الاطلا
 

على وجه التحديد فوفي هذه الظروف، لم تقتنع دائرة الاستئناف بالحجج التي ساقها الدفاع في هذا الشأن.  – 17
لم تجد الدائرة أن الدائرة التمهيدية ارتكبت أي خطأ بخلوصها إلى أن حجب المعلومات التي تتيح تبينُّ هويات 

ت الوطنية كان ضروريا  ومتناسبا . وترى دائرة الاستئناف أنه يجوز للدائرة الشهود الذين أ خذت أقوالهم في الإجراءا
( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات التي تُوّلها صلاحية البت في الإجراء 1) 55 التمهيدية، بموجب القاعدة

جبت منها معلومات. وتعتبر دائرة الواجب اتباعه للفصل في المقبولية، أن تقرّر أيضا  الاستناد إلى ما ق دٍّم من مواد ح  
 ي ـع دُّ  بما المعقولية وعدم الإجحاف من”الاستئناف أن النهج الذي اعتمدته الدائرة في القضية قيد النظر لم يكن 

لحالية هي البت في مقبولية ، ويعزى ذلك إلى أن الغاية من الإجراءات ا“(151)التقديرية السلطة لاستخدام إساءة

                                                           
 .133و 131تان الفقر  على الوثيقة الداعمة للاستئناف، المدعية العامةجواب  (145)

 .135و 134تان الفقر  لداعمة للاستئناف،على الوثيقة ا المدعية العامةجواب  (142)

ا مأذنت فيه نيلذالصلة ال ذو يالتمهيدية الدائرة  يالتي ي ستشهد فيها أيضا  بقرار  ،115إلى  111القرار المطعون فيه، الفقرات  (141)
ر بشأن المعلومات التي تقتُح ليبيا الشأن، وهذان القراران هما القرا هذاأو أشارت إلى إفادات ليبيا في لليبيا بحجب المعلومات المعنية 

 .1113نيسان/أبريل  12حجبها والقرار الصادر في 
 .114القرار المطعون فيه، الفقرة  (145)

 .115القرار المطعون فيه، الفقرة  (147)

روتو  ليام ساموييو  ضدّ  المدعي العام ي ستشهد فيها بقضية تي، ال142بشأن مقبولية قضية القذافي، الفقرة الصادر الحكم  (151)
قرار ’المعنون  1113حزيران/يونيو  15قرار الدائرة الابتدائية الخامسة )أ( الصادر في  ةالعام ةحكم بشأن استئناف المدعي”، وآخرين
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من  11 لتي سي حاكم أمامها( بالاستناد إلى ما إذا كانت ليبيا تحقّق في نفس القضية وفقا  للمادة)المحكمة ا الدعوى
ليست دائرة الاستئناف مقتنعة بأن ف. ولهذا السبب، (151)النظام الأساسي؛ لا البت في مسؤولية المشتبه به الجنائية

، يبدو أن الدفاع لم يُاج أمام الدائرة الدفاع كان بحاجة إلى التحقيق في مصادر المعلومات )وعلى أي حال
. وتلاحظ دائرة الاستئناف أيضا  أن الدفاع لا يأتي بما يدعم (151)التمهيدية بأنه يرغب في التحقيق في هذه المصادر(

 .(153)“ملفّقة”أو “ مختلقة تماما  ”قوله إن الأدلة قد تكون 
 

لمعقول إطلاقا  أن تستنتج الدائرة التمهيدية أن حجب تُلص دائرة الاستئناف أيضا  إلى أنه لم يكن من غير ا – 51
المعلومات لم يمسّ بإمكان فهم المواد المعنية ولا بإمكان أن يقدنم الدفاع ملاحظات مجدية بشأنها، خاصة إذا كانت 

رة بأنها الدائرة التمهيدية نفسها لم تعوّل إلا على النسخ التي ح جبت منها معلومات: فالدائرة أفادت بصريح العبا
 .على أساس ق صريصرفت النظر عن أي معلومات قدّمتها ليبيا 

 
 وللأسباب المبينة فيما تقدّم، ت رفض الحجج التي قدّمها الدفاع في إطار هذا السبب من أسباب الاستئناف. – 51

 
 نفس القضية”ما ادُّعي به من أخطاء في استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن معيار  - 1

 “[[الدعوى
 الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيهأ( 

بيّنت الدائرة التمهيدية بالتفصيل في القرار المطعون فيه المبادئ القانونية التي ارتأت أنها تنطبق على ب ـتنها فيما  – 51
لشخص أن ا يجب إثبات: أ(”وأفادت بأنه . (154)إذا كان التحقيق الليبي يشمل نفس القضية المنظورة أمام المحكمة

ق ق بشأنه على الصعيد الوطني هو نفس الشخص الذي تتعلّق به الإجراءات المقامة أمام المحكمة؛ ب( أن  الذي يُ 
)أ غفلت “ السلوك موضع التحقيق الوطني هو في جوهره ذات السلوك الذي ي د عى به في الإجراءات أمام المحكمة

وك المدعى به في القضية المنظورة أمام المحكمة هي الحدود وخلصت الدائرة إلى أن حدود السل. (155)الحاشية هنا(
                                                                                                                                                                             

-ICC-01/09الوثيقة ، 1113تشرين الأول/أكتوبر  15 ،‘“حضورا  مستمرا  من حضور المحاكمة  إعفاءهبشأن طلب السيد روتو 

01/11-1066 (OA 5)،  21الفقرة. 

 .134على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  المدعية العامةجواب  أيضا  انظر  (151)

 .135و 134تان لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر على ا المدعية العامةجواب  (151)

 .125 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (153)

 .25القرار المطعون فيه، الفقرة  (154)

 ‘.1’ 22القرار المطعون فيه، الفقرة  (155)
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وإلى أنه يجب تحليل كل حالة على حدة لتحديد ( 152)55 المادة بموجبالمبي نة في أمر القبض، مقتُنا  بالقرار الصادر 
تين، رأت أن وبالرجوع إلى هاتين الوثيق. (151)ما إذا كان التحقيق الوطني يشمل نفس القضية المنظورة أمام المحكمة

 السلوك المنسوب إلى السيد السنوسي في الإجراءات المقامة أمام المحكمة يتعلق
 

بالمسؤولية الجنائية الفردية للسيد السنوسي عن ارتكاب أعمال القتل العمد والاضطهاد التي استهدفت العديد من 
المعتق دة( لنظام القذافي، والتي ي د عى أنها المتظاهرين المدنيين والمعارضين السياسيين بسبب معارضتهم )الفعلية أو 

شباط/فبراير  15ارت كِبت مباشرة  أو عن طريق قوات الأمن في سياق قمع المظاهرات التي شهدتُا بنغازي بين 
 إلى ترمي الدولة أجهزة مستويات أعلى في على الأقل في إطار سياسة و ضِعت 1111شباط/فبراير  11و 1111

الفتّاكة. ]أ غفلت الحواشي  القوة استعمال ذلك في بما الوسائل من وسيلة بأي وإخمادها ام القذافيقمع الثورة ضدّ نظ
 (155)هنا[

 
وفي تحديد النهج التي يجب اتباعه للبتّ في ماهية المقصود بنفس القضية، أفادت الدائرة التمهيدية بأن قضاء  – 53

 المحكمة يتطلّب أن
 

به بقدر كاف من الدقة فيما يتعلق بحدوده الزمنية والمكانية والموضوعية، لا أن ي وص ف السلوك الإجرامي المدعى 
واحدة أو أكثر ح دّد نطاقها سلفا . ومعرفة ما إذا كانت في واقع “ حادثة”يتألّف السلوك في جميع الأحوال من 

ح دندا لأنهما يتداخلان  معيّن ي زع م أن حدودهما الوقائعية أضيق نطاقا ، قد“ حدث”معيّنة أو “ حادثة”الأمر 
تداخلا  تاما  مع السلوك المدعى به أو لأنهما يسهمان في إثبات السلوك المعني وفقا  للمعيار الواجب التطبيق دون أن 

 (157)يبيّناه بيانا  تاما  إنَّا تتوقّف على خصوصيات كل قضية على حدة. ]أ غفلت الحواشي هنا[
 

في القضية قيد النظر لا تمثّل مظاهر متفردة “ الأحداث”أو “ الحوادث”وأفادت الدائرة التمهيدية بأن  – 54
وبأن أمر القبض ركّز تركيزا  “ نَّاذج غير شاملة تبيّن أفعالا  إجرامية معيّنة”لسلوك السيد السنوسي الإجرامي بل 

. (121)55 المادة بموجب حصريا  على سلوك السيد السنوسي ولم يذكر أيا  من الحوادث المشار إليها في القرار الصادر

                                                           
 .25 القرار المطعون فيه، الفقرة (152)

 ‘.3’ 22القرار المطعون فيه، الفقرة  (151)

 .11القرار المطعون فيه، الفقرة  (155)

 .15 القرار المطعون فيه، الفقرة (157)

 .115اشية والح 15الفقرة  انظر أيضا  ؛ 12 القرار المطعون فيه، الفقرة (121)
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 النطاق محصورة (123)وموضوعية (121)ومكانية (121)وقالت الدائرة التمهيدية إن أمر القبض تضمّن حدودا  زمنية
وخلصت الدائرة “. (124))ج( من النظام الأساسي (3) 55 على قدر من الدقة يكفي للوفاء بمقتضيات المادة”

ولاحظت أن بعض الحوادث المبينة في القرار “ حوادث”رة إلى التمهيدية إلى أن تعريف السلوك لا يقتضي أي إشا
لا تحدّ، على أي حال، من نطاق السلوك المدعى به في أمر القبض )مشيرة  مثلا  إلى  55 المادة بموجبالصادر 
 الأمن قوات”وبأن  1111شباط/فبراير  11في بنغازي  في “المتظاهرين من عددا   قتلت الأمن قوات ” بأنالادعاء 

 .(125)(1111شباط/فبراير  11في “ متظاهرا 21 عن يقل لا ما قتلت
 

 وأفادت الدائرة التمهيدية بما يلي: – 55
 

قضية السيد القذافي، لماّ كان السلوك المدعى به في الإجراءات الجنائية المقامة على السيد السنوسي لا  وكشأنختاما  
فلا يلزم أن تتعلّق الإجراءات الوطنية بكل ، 55 المادة ببموجالمذكورة في القرار الصادر “ الحوادث”تحدّده 

من الأحداث لكي تقتنع الدائرة بأن ليبيا تحقق في السيد السنوسي أو تقاضيه على جوهر السلوك ذاته “ حدث”
أو  “الحوادث”المدعى به في الإجراءات أمام المحكمة. إلا أن الدائرة ترى أن كون الإجراءات الوطنية تشمل كل 

أو بعضها قد يكون مؤشرا  سديدا  على أن موضوع الدعوى  55 المادة بموجبنة في القرار الصادر المبي   “لأحداثا”
المقامة على الصعيد الوطني هو نفسه موضوع الدعوى المنظورة أمام المحكمة. وعلى شاكلة ذلك، يمكن أن تراعي 

السلوك ذاته المنسوب إلى السيد السنوسي في الإجراءات الدائرة لدى البت فيما إذا كانت الإجراءات الوطنية تشمل 
 55 المادة بموجبالتي و صفت في القرار الصادر “ الحوادث”المقامة أمام المحكمة كون الإجراءات الوطنية لا تشمل 

. ]أ غفلت (122)بأنها بالغة العنف أو التي تبدو أنها تمثّل إلى حدّ بعيد السلوك المنسوب إلى السيد السنوسي
 الحاشيتان هنا[

                                                           
إلى  1111شباط/فبراير  15الجرائم التي ادُّعي بأنها ارت كِبت ]...[ من : ”113، الحاشية 11 القرار المطعون فيه، الفقرة (121)

 “.على الأقل 1111شباط/فبراير  11

 “.بليبيا الجرائم التي ادُّعي بأنها ارت كبت في بنغازي: ”114، الحاشية 11 القرار المطعون فيه، الفقرة (121)

مال القتل العمد والأعمال اللاإنسانية التي حرمت السكان المدنيين من أع”: 115الحاشية  ،11القرار المطعون فيه، الفقرة  (123)
ت الأمن ضدّ المنشقين التي ي د عى بأن السيد السنوسي ارتكبها مباشرة  أو عن طريق قواو ، لأسباب سياسية حقوقهم الأساسية

من دولة ترمي إلى قمع الثورة ضد القذافي بأي وسيلة الفي إطار سياسة  ،معتق دين أكانوا أم حقيقيين ،نظام القذافيعن السياسيين 
 “.الوسائل

 .11، الفقرة هالقرار المطعون في (124)

 .111والحاشية  11 ، الفقرةهالقرار المطعون في (125)

 .17 ، الفقرةهالقرار المطعون في (122)
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ذت على الصعيد الوطني  ‘1’رأت الدائرة التمهيدية أن الأدلة التي قدّمتها ليبيا كافية  – 52 للخلوص إلى أنه اتُُّ

. وخلصت إلى أنه تّم على ما يبدو، اتباع (121)لتحديد نطاق الإجراءات وموضوعها ‘1’تدابير ملموسة تدريجية 
تي قدّمتها ليبيا برهنت على اتُاذ تدابير تحقيقية ملموسة منها وضع قائمة وأن الأدلة ال (125)عدة مسارات للتحقيق

. وإذ أشارت الدائرة التمهيدية إلى السلوك المسن د إلى السيد السنوسي في الإجراءات المقامة (127)بالوقائع ذات الصلة
ية الوطنية ضد السيد السنوسي استشفاف معالم القض”أمام المحكمة، وجدت أن الأدلة التي قدّمتها ليبيا أتاحت لها 

وخلصت “. (111)ومقارنة سلوك السيد السنوسي المدعي به بالسلوك المنسوب إليه في أمر القبض عليه مقارنة مجدية
أيضا  إلى أن الوقائع التي تحقّق فيها السلطات الليبية تشمل الوقائع ذات الصلة بالسلوك الذي ن سب إلى السيد 

 . ثم قالت:(111)م المحكمةالسنوسي في الإجراءات أما
 

الأضيق نطاقا  المذكورة في “ الأحداث”أو “ الحوادث”تذكّر الدائرة أيضا  بأن كون الإجراءات الوطنية تشمل كلّ 
أو بعضها قد يكون مؤشرا  سديدا  على أن موضوع الدعوى المقامة على الصعيد  55 المادة بموجبالقرار الصادر 

المنظورة أمام المحكمة. وفي هذا الصدد، تلاحظ الدائرة أن الأدلة التي قدّمتها ليبيا الوطني هو نفسه موضوع الدعوى 
بأنها  55 المادة بموجبتشير إلى أن الإجراءات الوطنية تشمل، على الأقل، الأحداث التي و صفت في القرار الصادر 

سيد السنوسي. وكون هذه الأحداث مذكورة بالغة العنف أو التي يبدو أنها تمثّل إلى حدّ بعيد السلوك المنسوب إلى ال
المقامة أمام المحكمة هو نفسه  الإجراءاتفي الأدلة التي قدّمتها ليبيا يؤكد أن سلوك السيد السنوسي المدعى به في 

 . ]أ غفلت الحاشيتان هنا[(111)المقامة على الصعيد الوطني الإجراءاتموضوع 
 

التي ق دنمت إليها برهنت على أن ليبيا تتخذ تدابير ملموسة تدريجية  خلصت الدائرة التمهيدية إلى أن الأدلة – 51
. (113)لتحديد مسؤولية السيد السنوسي الجنائية عن جوهر السلوك ذاته المدعى به في الإجراءات المقامة أمام المحكمة

                                                           
 .121 ، الفقرةهطعون فيالقرار الم (121)

 .121 ، الفقرةهالقرار المطعون في (125)

 .121 ، الفقرةهالقرار المطعون في (127)

 .123 ، الفقرةهالقرار المطعون في (111)

 .124 ، الفقرةهالقرار المطعون في (111)

 .125 ، الفقرةهالقرار المطعون في (111)

 121 ، الفقرةهالقرار المطعون في (113)
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المنظورة “ الدعوى[] نفس القضية”وعليه، فقد أثبتت ليبيا أن الإجراءات التي تقيمها على الصعيد الوطني تشمل 
 .(114))أ( من النظام الأساسي (1) 11 أمام المحكمة بالمعنى المقصود في المادة

 
 حجج الأطراف والمشاركينب( 

يذكّر الدفاع بأن الدائرة التمهيدية قضت، في القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي، بأن الأدلة التي  – 55
بيّنت أن التحقيق يجري في بعض الجوانب المتعلقة بسلوك السيد القذافي على قدّمتها ليبيا يمكن المحاجاة بأنها 

. ويفيد الدفاع (115)الصعيد الوطني غير أنها لم تقتنع بأن الأدلة أثبتت بما فيه الكفاية أن ليبيا تحقّق في نفس القضية
ذاتُا يثبت أن ‘ الجوانب’ الدائرة حادت عن هذا النهج في قضية السيد السنوسي وخلصت إلى أن التحقيق في”بأن 

ويُاج بأن السلوك الذي تقوم عليه قضيتا السيد القذافي والسيد السنوسي واحد “. (112)ليبيا تحقّق في نفس القضية
وأن الدائرة التمهيدية وقعت بالتالي في الخطأ بقضائها بأن قضية السيد القذافي مقبولة وبأن قضية السيد السنوسي 

 إلى ما يلي:. ويذهب (111)غير مقبولة
 

معلومات محدّدة الطابع بشأن السلوك الإجرامي ”كان على الدائرة، في كلتا القضيتين، أن تتأكّد من أن ليبيا قدّمت 
بقدر كاف من التحديد والقيمة الإثباتية أن السلوك ذاته موضع تحقيق على الصعيد ”تبينن “ قيد التحقيق في ليبيا

، خلصت الدائرة إلى أن ليبيا لم تفِ بهذا المعيار بينما وفت به في قضية السيد وفي قضية السيد القذافي“. الوطني
السنوسي. بيد أن الدائرة لم تتناول في تسبيبها ما ادعت به ليبيا وهو أن لديها أدلة كافية ومتداخلة تثبت أن المتهم ين  

عت في أعلى مستويات الدولة بهدف كليهما، إلى جانب سائر المتهمين، ساهما مجتمع ين في نفس الخطة التي و ض
. فبعد أن خلصت الدائرة إلى عدم كفاية الأدلة وعدم 1111ارتكاب جرائم لقمع التظاهرات في ليبيا في شباط/فبراير 

وضوح الخطة العامة وضوحا  كافيا  في قضية القذافي، فمن قبيل التناقض أن تُلص الدائرة رغم ذلك إلى أن هذه الخطة 
 .]أ غفلت الحاشية هنا[“(115)ا يكفي في قضية السيد السنوسينفسها واضحة بم

 
، بأن الدائرة التمهيدية أخطأت في (117)إضافة  إلى ذلك، يفيد الدفاع، إذ يشاطر المجني عليهم ملاحظاتُم – 57

يجب أن ي فهم على الدوام على أنه يتحدّد “ السلوك”وبأن “ ]الدعوى[ القضية”و“ السلوك”تفسيرها مصطلح ي 
                                                           

 .125 ، الفقرةهالقرار المطعون في (114)

 .113الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (115)
 .114 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (112)

 .115و 114لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان ا (111)

 )أ غفلت الحاشية هنا(. 115 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (115)

 .45إلى  41الاستئناف، الفقرات في إطار دعوى ات المجني عليهم ملاحظ انظر (117)
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. ويؤكد الدفاع أنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تقيّم ما إذا كانت ليبيا قد أثبتت أنها تحقّق في (151)لحوادثبا
ويُاج بأن القضية “. (151)55 المادة بموجبنفس الحوادث المحددة الوارد سردها في أمر القبض وفي القرار الصادر ”

وحوادث وقعت في شتى أنحاء البلد، فلا يمكن القول بأن  أنها تنطوي على سلوك واضح”المرفوعة أمام المحكمة 
إذا كانت أدلة ليبيا تقتصر على بعض الأماكن ولا سيما ‘ ]الدعوى[ نفس القضية’الإجراءات الوطنية تشمل 

وفي  37و 31( و1) 32 وإذ يشير، على سبيل المثال إلى الوقائع المدعى بها الواردة في الفقرات“. (151)بنغازي
الأدلة التي جمعتها ليبيا لا تشمل العديد من الحوادث التي وقعت ”، يفيد بأن (153)55المادة  بموجبصادر القرار ال

 “.(154)في بنغازي وفي أماكن أخرى
 

وبأن الدفاع يذهب أساسا  إلى أنه ينبغي للدائرة  (155)تحاج ليبيا بأن الدائرة التمهيدية اعتمدت نهجا  متسقا   – 71
تستند إلى الحوادث المبينة في القرار بإصدار أمر القبض والمتعلقة بمشتبه به معيّن كمؤشر  التمهيدية، بدلا  من أن

 في أمر القبض فيما المبين  السلوك المعني ارتكاب تقتضي من الدولة أن تثبت ”وجيه على أن القضية واحدة، أن 
ذلك غير ”، محاجا  بأن “على أحدهم الدفع بعدم مقبولية الدعوى المقامة عندالمشتبه بهم في القضية  جميع يخص

وتفيد “. (152)وينافي موضوع الأحكام المتعلقة بالمقبولية وأحكام النظام الأساسي بصورة عامة والغرض منها معقول
ق ق بشأنه فيما يتعلق بالأفعال  –أمر القبض على عبد الله السنوسي واضح غاية الوضوح ”ليبيا بأن  فهو يُ 

لا فيما يتعلق بالأفعال  1111شباط/فبراير  11إلى  15في بنغازي في الفتُة الممتدة من  الإجرامية التي ارتكبت
“ التي ت نس ب إلى السيد القذافي وحده 1111فبراير شباط/ 15إلى  15الإجرامية المرتكبة في مختلف أنحاء ليبيا من 

أتاح لها الخلوص إلى أن ليبيا “ من المواد طائل كمّ ”وتدفع بأنه ق دنم إلى الدائرة التمهيدية  (151))أ غفلت الحاشية هنا(
 .(155)ليبيا تحقّق في نفس القضية

 

                                                           
 .44و 43ني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرتان ملاحظات المج جواب الدفاع على (151)

 .42ني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة ملاحظات المج جواب الدفاع على (151)

 .112 فقرةالوثيقة الداعمة للاستئناف، ال (151)

 .314لوثيقة الداعمة للاستئناف، الحاشية ا (153)

 .314الحاشية  انظر أيضا  ؛ 112 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (154)

 .25جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (155)

 .137الفقرة  جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، (152)

 .141الفقرة  يبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف،جواب ل (151)

 .141الفقرة  جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، (155)
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نة تقول المدعية العامة أولا  إن الأدلة التي قدّمتها ليبيا في قضية السيد السنوسي والحدود الزمنية والمكانية المبي   – 71
ن الدعوى المقامة على السيد عالمقامة عليه تميّزان الدعوى  55 ةالماد بموجبوفي القرار الصادر في أمر القبض عليه 

مسؤولية ]السيد السنوسي[ الجنائية أمام المحكمة تقتصر على أعمال ”. ثّم تدفع المدعية العامة بأن (157)القذافي
على الأقلّ. ومن  1111شباط/فبراير  11إلى  15القتل العمد والاضطهاد المرتكبة في بنغازي في الفتُة الممتدة من 

لكي ي قضي بعدم مقبولية الدعوى أن تشمل الادعاءات الوقائعية التي تقوم عليها التهم الموجهة إلى   يلزمفلاثمّ، 
السياق، أشارت  لبيانالمقامة في ليبيا أعمالا  وقعت في أنحاء أخرى من ليبيا. ولكن،  الإجراءاتالسيد السنوسي في 

. وتجيب المدعية العامة (171))أ غفلت الحاشية هنا(“ ى من البلدالدائرة إلى اعتداءات استهدفت المدنيين في أنحاء أخر 
القضية تكون واحدة من حيث الجوهر إذا  ”تفسيرها لكيفية مقارنة القضيتين قائلة  إن  مبيننة  العامة على الدفاع 

ف كانت أوجه الاختلاف في الوقائع والظروف التي تقوم عليها القضية طفيفة بما يتيح القول بأن الوقائع والظرو 
 هوتفيد المدعية العامة بأن“. (171)زمنيا  ومكانيا  وموضوعيا   ينفصم لا ارتباطا   واحدة من حيث الجوهر لأنها مرتبطة

فت فيه القضية على أنها تتحدّد على الرغم من أن الدائرة التمهيدية حادت في تفسيرها عن القضاء السابق الذي ع رن 
)أ غفلت “ ى مع تفسير المدعية العامة ومع السوابق القضائية للمحكمةمعقول ويتماش” فإن هذا الحيدانبالحوادث، 

 .(173). وتدفع المدعية العامة بأن هذا المعيار مستوفى في هذه القضية(171)الحاشية هنا(
 

الدائرة أخطأت في القانون وفي الوقائع بخلوصها إلى أن ليبيا تحقّق ”يشاطر المجني عليهم الدفاع الرأي في أن و  – 71
، فيدفعون بأن الدائرة التمهيدية اعتمدت معيارا  مغلوطا  في تحديد “(174)‘السلوك’أو ‘ ]الدعوى[ نفس القضية’في 

ما إذا كانت ليبيا تحقّق في نفس القضية ويسوقون حججا  بشأن المعيار الذي يعتبرونه صحيحا ، وهو أساسا  أن 
أن أنه يجب شدّدت على ”يرون أن دائرة الاستئناف و “. (175)تشير إلى حوادث معيّنة”على أنها “ القضية”تفس ر 

إلى الادعاءات  ةر اشتضمن الإوأن ت‘ بقدر كاف من الوضوح والتفصيل’ القضايا في المرحلة التمهيدية يتسنى تحديد
 )التشديد في النص الأصلي، أ غفلت“ الوقائعية المعينة التي يقوم عليها كل ركن من أركان الجرائم المدعى بارتكابها

                                                           
 .137و 135جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (157)
 .141ة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (171)

 .143ة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (171)

 .144ة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (171)

 .144ة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (173)

 .41لفقرة الاستئناف، ا ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى (174)
 .45إلى  41الفقرات  انظر أيضا  . 45 الاستئناف، الفقرة ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى (175)
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لخ لصت إلى أن ليبيا لم ”الدائرة التمهيدية اعتمدت المعيار المناسب،  كانت. ويدفعون بأنه لو  (172)الحاشية هنا(
)أ غفلت الحاشية “ القضيةنفس  في تحقق أنها على تقدّم أدلة على قدر كاف من التحديد والقيمة الإثباتية تبرهن

 .(171)هنا(
 

 ج( بتّ دائرة الاستئناف في المسألة
 نفس القضية”تلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفاع يسوق حجّتين واسعتي النطاق فيما يتعلق بـمسألة  – 73

أن النهج الذي سلكته الدائرة التمهيدية والاستنتاجات الوقائعية التي توصّلت إليها في القرار  (1، وهما )“]الدعوى[
رة التمهيدية في القرار الصادر بشأن مقبولية قضية السيد ا  مع ما خلصت إليه الدائئنتناقضان تناقضا  بايالمطعون فيه 

التحقيق في  غير صحيح لأنه لا يقتضي“ ]الدعوى[ نفس القضية”أن تفسير الدائرة التمهيدية لمفهوم  (1القذافي )
القضية المنظورة أمام  التي تشملهايشمل العديد من الحوادث  فس الحوادث وأن التحقيق الذي تجريه ليبيا لان

 المحكمة. وستنظر دائرة الاستئناف في هاتين الحجتين تباعا .
 

 التناقض مع القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي ‘1’
لم تقتنع دائرة الاستئناف، للأسباب المبينة فيما يلي، بحجة الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أخطأت في القرار  – 74

ستنتاجات التي توصّلت إليها في القرار الصادر بشأن مقبولية قضية السيد الااجاتُا ناقضت المطعون فيه لأن استنت
القذافي. وترى أن اختلاف استنتاجات الدائرة في القرار بشأن مقبولية قضية القذافي عن الاستنتاجات التي خ لِص 

عقولة، لأن أوجه التباين بين غير مهذه القضية في  اأن استنتاجاتُعلى في حدّ ذاته  يبرهنإليها في القضية الراهنة لا 
 الخلوص إلى استنتاجات مختلفة.  لها، أتاحت (175)القضيتين، كما حاجت المدعية العامة بذلك عن صواب

 
في  (177)أولا ، تتعلّق الدعوى المقامة على السيد القذافي بجرائم ي د عى بأنها ارت كِبت في مختلف أنحاء ليبياف – 75

. ويتجلى (111)لى السيد السنوسي على جرائم ي د عى بأنها ارت كِبت في مدينة بنغازيحين تقتصر الدعوى المقامة ع
ذلك أيضا  في استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن المسؤولية الجنائية لكل منهما. فالاستنتاجات المتعلقة بالسيد 

                                                           
 .42 الاستئناف، الفقرة ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى (172)

 .45 الاستئناف، الفقرة ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى (791)

 .137و 135تان الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر جواب المدعية العامة على  (175)

 .53إلى  11الفقرات  انظر أيضا  . 11، الفقرة 55 المادة بموجبالقرار الصادر  (177)

 .71إلى  54لفقرات ا انظر أيضا  . 11 ، الفقرة55 المادة بموجبالقرار الصادر  (111)
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لضوء على تنفيذه خطّة وضعها معمر وتسلّط ا (111)السنوسي تركّز على دوره في الجرائم المد عى بارتكابها في بنغازي
 .(111)القذافي والمقربون منه، بمن فيهم ابنه، سيف الإسلام القذافي

 
ثانيا ، قدّمت ليبيا في القضية الراهنة أدلة أكثر بكثير مما قدّمته في قضية السيد القذافي لإثبات أنها تحقّق في  – 72

ل ص إلى استنتاجين مختلفين في كلتا القضيتين.نفس القضية. ويعني هذا في حدّ ذاته أن من المعقول   أن يخ 
 

لأنه يناقض استنتاجات القرار الصادر بشأن  خاطئوعليه، ت رف ض الحجة القائلة إن القرار المطعون فيه  – 71
 مقبولية قضية القذافي.

 
“ ]الدعوى[ نفس القضية”ما ادُّعي به من أخطاء في تفسير شرط ‘ 1’

 وتطبيقه
فاع إلى أن الدائرة التمهيدية اعتمدت معيارا  قانونيا  خاطئا  لتحديد ما إذا كانت ليبيا تحقّق في يذهب الد – 75

 نفس القضية المنظورة أمام المحكمة.
 

ونظرت دائرة الاستئناف في عهد قريب في هذه المسألة في الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية السيد  – 77
تتُتب السلوك الذي بو بشأنه التحقيق  الذي يجريالمشتبه به ب تتعين   ‘يةالقض’حدود ”القذافي. فخلصت إلى أن 

 ومضت قائلة إن“. (113)المسؤولية الجنائية بموجب النظام الأساسي عليه
 

 وفي السلوك المبين   (السيد القذافي)أي يتمثل في سلوك المشتبه به ]الدعوى[  “القضية”به حدد تتالذي  “السلوك”
حدث  بأنه يشير إلى “ةادثالح” م مصطلحفه  ي  إلى المشتبه به. و  فيها والمسندة مسؤوليتهاالتحقيق  الجاري ثدوافي الح

تندرج جرائم واحدا  أو أكثر من واحد من الجناة المباشرين ارتكبوا في سياقه أن بعى ي د   تاريخي محدد الزمان والمكان
كل تحليل   فذلك يستلزم. دقيق على نحو مجردال ةادثالحاختصاص المحكمة. ولا يمكن تحديد نطاق ضمن إطار 

 .(114)ضد المشتبه بهالمسوقة الادعاءات  ومجملالقضية، بما في ذلك سياق الجرائم ظروف 

 

                                                           
 .71لى إ 54، الفقرات 55 المادة بموجبالقرار الصادر  انظر (111)

 .57، الفقرة 55 المادة بموجبالقرار الصادر  (111)
 .21الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية السيد القذافي، الفقرة  (113)
 .21 الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية السيد القذافي، الفقرة (114)
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روتو  وبعد أن ذكّرت دائرة الاستئناف بما خلصت إليه في حكمها الصادر في قضية ويليام ساموي – 111
 السلوك نفس جوهر يشمل وأن الشخص نفس الدولة تجريه الذي التحقيق يشمل أن يستلزم”بأنه  (115)وآخرين
مدى وجوب تطابق القضيتين من ناحية ”، نظرت في مسألة “(112)المحكمة أمام الإجراءات في إياه بإتيانه المدعى

مدى ما يجب من ”، ولا سيما “(111)السلوك المنسوب إلى السيد القذافي والمشار إليه في الحوادث موضع التحقيق
ادث التي تحقنق فيها المدعية العامة والحوادث التي تحقنق فيها الدولة المعنية مع العلم بأن السلوك المدعى تطابق الحو 

واعتبرت دائرة الاستئناف أن “. (115)بإتيانه في تلك الحوادث هو جزء لا يتجزأ من الدعوى المقامة على المشتبه به
 إلا أنها مضت قائلة :“ (117)قضية المعنيةيتوقف ]...[ على وقائع ال”مدى التداخل أو التطابق 

 
الحالة التي قد تكون الأبسط هي حالة التطابق بين الحوادث الأساسية التي تحقق فيها المدعية العامة  – 11

ل ص إلى أن الدولة  والحوادث الأساسية التي تحقق فيها الدولة، حيث تكون الدعوى أمام المحكمة غير مقبولة )ما لم يخ 
أو غير قادرة(. وعلى الطرف الأقصى الآخر للحالات الممكن قيامها، يصعب على دائرة الاستئناف  غير راغبة

تصور وضع يمكن أن ي قال فيه إن المدعية العامة والدولة تحققان في القضية نفسها إذا لم تكونا تحققان في أي من 
زم بين الحوادث التي تحقنق فيها المدعية العامة الحوادث الأساسية نفسها. ولذا فإن لب المسألة هو درجة التداخل اللا

مع التُكيز على ما إذا كان يُق ق بشأن السلوك ذاته من حيث الجوهر. وكما سبق  -والحوادث التي تحقق فيها الدولة 
يق، فقد القول، يتوقف ذلك على وقائع القضية المعنية بعينها. فإذا كان ثمة تداخل كبير بين الحوادث المشمولة بالتحق

يتضح أن الدولة تحقق في جوهر السلوك ذاته؛ أما إذا كان التداخل أصغر فتبعا  للوقائع المحددة على وجه الدقة قد 
تكون الدولة في هذه الحالة أيضا  تحقق بشأن جوهر السلوك ذاته وقد تكون لا تحقق إلا في جانب صغير جدا  من 

تمثل الحوادث التي تحقق فيها الدولة عماد قضية المدعية العامة و/أو تمثل  قضية المدعية العامة. فعلى سبيل المثال، قد
 الشأن إذا قورنت بالقضية جمعاء. أهم جوانب هذه القضية وإلا فقد تكون الحوادث المعنية ضئيلة

 

                                                           
ية هورية كينيا قرار الدائرة التمهيدية الثاناستئناف جم في دعوىحكم ”، وآخرين ضد ويليام ساموي روتو المدعي العامقضية  (115)

)ب( من  (1) 17مقبولية الدعوى عملا بالمادة في طعن القرار بشأن طلب حكومة كينيا ’ المعنون 1111أيار/مايو  31الصادر في 
الصادر كم الح”ار إليه فيما يلي بـش  ي  )  ICC-01/09-01/11-307-tARB الوثيقة ،1111آب/أغسطس  31، “‘الأساسيالنظام 

 .(“بشأن مقبولية قضية روتو

، بشأن مقبولية قضية روتوالصادر الحكم ، التي ي شار فيها إلى 23الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي، الفقرة  (112)
 .41 الفقرة

 .23الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي، الفقرة  (111)

 .11لقذافي، الفقرة الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية ا (115)

 .11الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي، الفقرة  (117)
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ة التي يُقق هو إجراء تقييم قضائي لما إذا كانت القضية التي تحقق فيها الدولة المعنية تضاهي القضي وما يلزم – 13
فيها المدعية العامة في المحكمة مضاهاة كافية. وترى دائرة الاستئناف أنه يلزم لإجراء هذا التقييم أن ت تخذ الحوادث 
التي يقوم عليها تحقيق المدعية العامة والحوادث التي يقوم عليها تحقيق الدولة، إلى جانب سلوك المشتبه به المشمول 

 .إسناد المسؤولية الجنائية عن تلك الحوادث إليه، أساسا  للمقارنةبالتحقيق والذي أفضى إلى 
 

الدائرة التمهيدية أشارت إشارة صحيحة  أن الاستئناف دائرة تلاحظ التي بين يدينا، القضية إلى وبالنظر - 111
إلى أن و  (111)إلى أن السلوك قيد التحقيق على الصعيد الوطني وأمام المحكمة يجب أن يكون واحدا  في جوهره

، وأن (111)55 المادة بموجبالسلوك المدعى بصدوره في هذه القضية مبيّن في أمر القبض، مقتُنا  بالقرار الصادر 
. إلا أن دائرة الاستئناف (111)يجب أن يجري بالاستناد إلى الوقائع المحددة للقضية“ جوهر السلوك ذاته”تحديد 

لا تلزم لتحديد السلوك المنسوب إلى السيد السنوسي في ”تحيط علما  بأن الدائرة التمهيدية خلصت إلى أنه 
“ 55 المادة بموجبالقرار الصادر  المذكورة في‘ الحوادث’الإجراءات أمام المحكمة وتضييق نطاقه الإشارة إلى 

 من الحوادث المعنية‘ حادثة’أن يجري التحقيق في كل ”لا يلزم . وأفادت بأنها رأت أنه (113))أ غفلت الحاشية هنا(
فخلاصة القول إن الدائرة التمهيدية “. (114)على الصعيد الوطني لكي تُلص أن ليبيا تحقق في جوهر السلوك ذاته

استنتجت أن الحوادث المحددة المنسوبة إلى السيد السنوسي لا تشكّل، قانونا ، أساسا  للمقارنة عند البت فيما إذا  
ستئناف بأن هذا لا يتماشى مع السابقة القضائية لدائرة كانت ليبيا تحقّق في نفس القضية. وتذكّر دائرة الا

 التي ذ كِرت للتو والتي تؤدي بموجبها هذه الحوادث دورا  مركزيا  في إجراء هذه المقارنة. فالاستئنا
 

 ولكن دائرة الاستئناف تحيط علما  بأن الدائرة التمهيدية خلصت على الرغم من ذلك إلى أن التحقيق في – 111
. (115)القضية واحدة“ قد يكون مؤشرا  سديدا  على أن”على الصعيد الوطني “ وادث[ ]...[ أو بعضهاكل ]الح”

التي ‘ الحوادث’كون الإجراءات الوطنية تشمل ”وأوضحت الدائرة التمهيدية أيضا  أنها قد تأخذ في الاعتبار 

                                                           
 ‘.1’ 22القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 .25القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 .14و‘ 3’ 22القرار المطعون فيه، الفقرتان ( 111)

 .11القرار المطعون فيه، الفقرة  (113)

 .17 ون فيه، الفقرةالقرار المطع (114)

 .17 القرار المطعون فيه، الفقرة (115)
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أنها تمثّل إلى حدّ بعيد السلوك المنسوب  بأنها بالغة العنف أو التي يبدو 55 المادة بموجبو صفت في القرار الصادر 
 “.(112)إلى السيد السنوسي

 
، في تقييمها مجمل الأدلة التي قدّمتها ليبيا لتحديد ما استنادا  جزئيا  على الأقل واستندت الدائرة التمهيدية – 113

اللتين يجري التحقيق  إذا كان التحقيق يجري في نفس القضية، إلى الحوادث المعنية لتقييم مدى تطابق القضيتين
ذكّرت الدائرة التمهيدية على وجه التحديد ن ليبيا تحقّق في نفس القضية. و عليها إلى أ فيهما وخلصت بناء  

 ولاحظت أن“ تمثّل مؤشرا  سديدا  ”باستنتاجها أن الحوادث يمكن أن 
 

الأحداث التي و صِفت في القرار الصادر  الأدلة التي قدّمتها ليبيا تشير إلى أن الإجراءات الوطنية تشمل، على الأقلّ،
بأنها بالغة العنف أو التي تبدو أنها تمثّل إلى حدّ بعيد السلوك المنسوب إلى السيد السنوسي. وكون  55 المادة بموجب

 الأدلة التي قدّمتها ليبيا تشير إلى هذه الأحداث يؤيد اضطلاع ليبيا بإجراءات على الصعيد الوطني تشمل السلوك ذاته
 . ]أ غفلت الحاشية هنا[(111)المسن د إلى السيد السنوسي أمام المحكمة

 
 فادت الدائرة التمهيدية بما يلي:وفي إحدى الحواشي في هذه الفقرة، أ – 114

 
كانون الثاني/يناير  13بإفادات ليبيا المؤرخة في  12 فعلى سبيل المثال، تتناول إفادات الشهود التي يتضمّنها المرفق

 ]............[بالطعن في المقبولية اعتقال بعض الناشطين السياسيين الذين ذ كرت أسماؤهم  5رفق والم 1113
جليانة. وترد  جسر ، ومنها إطلاق النار على المتظاهرين في1111شباط/فبراير  11وتطوّر الأحداث في بنغازي في 

الملحقة بالطعن بالمقبولية  12و 14و 11و 11و 11و 11و 12و 14في إفادات الشهود التي تتضمنها المرفقات 
 .(115)قمع الثورة على نظام القذافي في أثناءمعلومات عامة عن حوادث أخرى أضيق نطاقا  وقعت في بنغازي 

 
السلوك الموصوف في الحوادث المعنية يُيد  صلةعدم  منما أفادت به الدائرة التمهيدية كان ن  عليه ولئو  – 115

على أي حال، بعد القرار المطعون  ،ف في حكمها في قضية السيد القذافي )الذي صدرعما قضت به دائرة الاستئنا
التي تتعلق بها الحوادث التي تشكّل القضية من حيث صلتها أيضا  بفيه(، فإنها قيّمت الأدلة التي قدّمتها ليبيا 

                                                           
 .17 القرار المطعون فيه، الفقرة (112)

 .125القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .411القرار المطعون فيه، الحاشية  (115)
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ئعية التي خ لِص إليها في القرار الاستنتاجات الوقا منذلك، لا يبدو  عن وفضلا  ة أمام المحكمة. الإجراءات المعقود
 المطعون فيها أن الإجراءات الوطنية لا تضاهي في ظاهرها القضية المنظورة أمام المحكمة مضاهاة كافية.

 
الأدلة التي جمعتها ليبيا لا تشمل العديد من الحوادث  ”وتحيط دائرة الاستئناف علما  بأن الدفاع يُاج بأن  – 112

 بموجبوالتي ح دندت واست نِد إليها في القرار الصادر  وفي أماكن أخرى في ليبيابنغازي  التي وقعت في
 37و 31( و2) 32نة في الفقرات ويشير الدفاع، في حاشية في هذه الجملة، إلى الحوادث المبي  “. (117)55 المادة

 .(111)55 المادة بموجبمن القرار الصادر 
 

 بموجبمن القرار الصادر  37و 31تي و صفت في الفقرتين تلاحظ دائرة الاستئناف أن الحوادث ال – 111
تتعلّق بجرائم ي د عى بأنها وقعت في مدن غير بنغازي. وفي هذا الصدد، تذكّر دائرة الاستئناف بأنه لا  55 المادة

ي د عى إلا بأن السيد السنوسي مسؤول عن الجرائم المرتكبة في بنغازي
، عليهوهو ما تجاهله الدفاع. و  – (111)

لتحديد ما إذا كانت ليبيا تحقّق في نفس القضية المنظورة أمام المحكمة، لا يهمّ تبيان أن التحقيق الليبي يشمل و 
 الجرائم التي ي دّعى بأنها ارت كِبت في مدن أخرى غير بنغازي.

 
التي ترد فيها ا الوقائع المدعى به، فإن 55 المادة بموجب( من القرار الصادر 2) 32الفقرة ب فيما يتعلقو  – 115

“. متظاهرا   21 عن يقل لا ما قتلت الأمن قوات بأن 1111 فبراير/شباط 11 في أفيد: ”تجري المجرى التالي
من القرار المطعون  135و 133وتلاحظ دائرة الاستئناف في هذا الصدد أن الدائرة التمهيدية نظرت، في الفقرتين 

.  (111)إصابة متظاهرين بجروح ومقتل آخرين في بنغازي في اليوم ذاته فيه، في إفادات شهود قدّمتها ليبيا تشير إلى
من القرار المطعون فيه، إلى شهادة وفاة شخص ق تل رميا  بالرصاص  141كما أشارت الدائرة التمهيدية، في الفقرة 

لتمهيدية إلى من القرار المطعون فيه، أشارت الدائرة ا 141. وفي الفقرة (113)1111شباط/فبراير  11في في بنغازي 
ويفيد “ 1111شباط/فبراير  14و 11أشخاص ع ولِجوا في مستشفيات بنغازي بين ”تقارير طبية قدّمتها ليبيا عن 

                                                           
 .112الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (117)

 .314الوثيقة الداعمة للاستئناف، الحاشية  (111)

 فيما تقدّم. 75انظر الفقرة  (111)
 .الدعوى مقبوليةالملحقين بطعن ليبيا في  12و 13 وردت إفادات الشهود المذكورة في المرفقين (111)

 .الدعوى مقبوليةالملحق بطعن ليبيا في  11وردت شهادة الوفاة في المرفق  (113)
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. ولما كان الدفاع لم يسق أي حجج (114)مظاهرات أثناءأصيبوا من هذه التقارير بأن هؤلاء الأشخاص  عديدال
في  أخرى غير الادعاءات المشار إليهاق هذه بادعاءات وقائعية تعلّق إفادات الشهود والوثائ علةإضافية فيما يخصّ 

دعم حجته أت بما ي، ترى دائرة الاستئناف أن الدفاع لم ي55 المادة بموجب( من القرار الصادر 2) 32الفقرة 
 من وقائع.في القرار المذكور القائلة إن التحقيق المجرى على الصعيد الوطني لا يشمل ما ادُّعي به 

 
 37و 31( و2) 32 ا الواردة في الفقراتع أشار إلى الوقائع المدعى بهتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفا  – 117

في ، أن من واجبها لحوادث التي لا يشملها التحقيق الوطني. إلا أن دائرة الاستئناف لا ترىل أمثلة باعتبارها مجرد
م تقين أن  تمهيدية،ذكورة آنفا  التي خلصت إليها الدائرة الالاستنتاجات الموفي ضوء شأن بهذا الالدفاع  ظل عدم تقديم

د ما إذا كان التحقيق الليبي يشمل تحدن أن سائر الادعاءات الوقائعية في القضية المنظورة أمام المحكمة تقييما  مفص لا  و 
لا بأن ن بأدلة تدعم قوله هذه الوقائع. وفي هذا الصدد، تذكّر دائرة الاستئناف بأنه يقع على المستأنِف عبء الإتيا

 .(115)ن الخطأ المدعى بوقوعه أثرّ على القرار المطعون فيه تأثيرا  جوهريا  فحسب بل بأدائرة الدرجة الأولى أخطأت 
 

الدائرة التمهيدية بشأن مدى استنتاجات وخلاصة القول هي أن دائرة الاستئناف تُلص إلى أنه لئن كانت  – 111
عما قضت به دائرة الاستئناف قد حادت ما إذا كان التحقيق يجري في نفس القضية  لةبالبت في مسأصلة الحوادث 

هذه الحوادث عندما قيّمت فعلا  ما إذا كانت ليبيا تحقّق في نفس القضية  نظرت فيفي قضية السيد القذافي، فإنها 
 يبرهن على وجود أي خطأ ذلك، تُلص دائرة الاستئناف إلى أن الدفاع لم وبناء  علىالمنظورة أمام المحكمة. 

ن بأأو في القول  فيما يتعلق بالوقائعالدائرة التمهيدية  اتوصلت إليهالتي ستنتاجات الا يستوجب الاستئناف في
. وبالتالي، ي رف ض هذا (112)55 المادة بموجبفي القرار الصادر  يرد ذكرها“ حوادثعدة ”التحقيق الوطني لا يشمل 

 باب الاستئناف.الجانب من السبب الثالث لأس

                                                           
هما معلومات تتعلق ثانيويتضمن الدعوى  مقبوليةلحقين بطعن ليبيا في الم 15و 15أشارت الدائرة التمهيدية إلى المرفقين  (114)

 .1111شباط/فبراير  11بأحداث وقعت في 

 مقبولية بشأن قرار’ المعنون القرار الدفاع استئناف بشأن حكم” ،وآخرين كوني جوزيف ضد العام المدعي قضيةانظر مثلا   (115)
-ICC-02/04 ،1117 سبتمبر/أيلول 12 ،“1117 مارس/آذار 11 في الصادر ساسي،الأ النظام من( 1) 17 للمادة وفقا   القضية

01/05-408-tARB، 45 الفقرة، “(الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوني”)المشار إليه فيما يلي بـ. 
ه حتى إذا بأن لية قضية القذافي،لمعيار المعتم د في الحكم الصادر بشأن مقبو وتماشيا  مع اتذكّر دائرة الاستئناف في هذا السياق  (112)

تاج أن التحقيق لا يفضي حتما  إلى الاستن ، فإن ذلكعلى الصعيد الوطني هافيلا يجري التحقيق  “حوادث ةعد”ثمة ه إلى أن خ لِص
عنية تضاهي إجراء تقييم قضائي لما إذا كانت القضية التي تحقق فيها الدولة الم” ما يلزم هوالوطني لا يشمل نفس القضية. بل إن 

 (.13، الفقرة الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي“ )في المحكمة مضاهاة كافية ةالعام ةالقضية التي يُقق فيها المدعي
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 ما ادُّعي به من أخطاء فيما يتعلق بجريمة الاضطهاد ‘3’

 الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيهأ( 
على السيد السنوسي في الإجراءات  الادعاءات المسوقةذكّرت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه بأن  – 111

بأشخاص بسبب معارضتهم الفعلية أو المعتقدة لنظام القذافي ي د عى بأنها عت وقِ شمل أفعالا  أ  تالمقامة أمام المحكمة 
هذا الجانب الوقائعي من ”وبأن  –)ح( من النظام الأساسي  (1) 1 بموجب المادة“ الاضطهاد”تبلغ مبلغ جرائم 

على حاليا  سند إليه الادعاءات على السيد السنوسي أمام المحكمة ليس ركنا  من أركان أي من الجرائم التي يمكن أن ت  
 “.(111)الصعيد الوطني تُمة ارتكابها

 
غير أن الدائرة التمهيدية خلصت، ولا سيما بالإشارة إلى الإجراءات المتعلقة بمقبولية قضية السيد  – 111

 عاملا  ”بالجرائم المدعى بارتكابها بسبب انتمائهم إلى نفس المجموعة يمثّل  أشخاص، إلى أن استهداف (115)القذافي
من قانون العقوبات  15و 11يؤخذ في الاعتبار عند تحديد العقوبة وفقا  للمادتين  موجبا  لتشديد العقوبة

وخلصت الدائرة التمهيدية إلى أن أحكام القوانين الوطنية التي تتوقعّ ليبيا الاستناد إليها لتوجيه التهم “. (117)الليبي
في دُّعي به يتجسّد تجسيدا  كافيا  ما ”قانون العقوبات الليبي،  من 15و 11إلى السيد السنوسي، مقتُنة  بالمادتين 

على الأقل في  1111شباط/فبراير  11و 15أمام المحكمة من ارتكاب السيد السنوسي، بين الإجراءات المقامة 
الأساسية  بنغازي، أعمال القتل العمد والأعمال اللاإنسانية التي حرمت السكان المدنيين حرمانا  شديدا  من حقوقهم

وأشارت الدائرة التمهيدية إلى التهم التي يمكن أن “. (131)بما يتعارض مع القانون الدولي، بسبب انتمائهم السياسي
ت وج ه إلى السيد السنوسي بموجب قانون العقوبات الليبي استنادا  إلى التحقيق الذي أ جري بشأنه والتي تشمل 

والقبض  وإساءة استعمال السلطة ضد آحاد الناس ارة الفتنة بين الطوائفوإث الاعتداء على حقوق المواطن السياسية
وغيرها من الجرائم المتعلقة بإثارة الفتنة ”والقتل  والتعذيب وتقييد الحرية الشخصية بدون مبرر على الناس بدون حق

 .(131)“والحرب الأهلية
 

                                                           
 .122القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)

 من القرار المطعون فيه بشأن مقبولية قضية السيد القذافي. 113و 111الفقرتان  (115)

 .122المطعون فيه، الفقرة القرار  (117)

 .122القرار المطعون فيه، الفقرة  (131)
 .414القرار المطعون فيه، الحاشية  (131)
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 الأطراف والمشاركين حججب( 
يُاج الدفاع بأن خلوص الدائرة التمهيدية إلى أن الأفعال الإجرامية التي  وفيما يتعلّق بجريمة الاضطهاد، – 113

بلغ مبلغ ت التي، “القذافي لنظام( م عتق دة أم فعلية أكانت سواء) السياسية معارضتهم بسبب”عت بالمدنيين وقِ أ  
أن ت سند إليه حاليا  على جريمة الاضطهاد بموجب النظام الأساسي، ليست ركنا  من أركان أيٍ من الجرائم التي يمكن 

 يذلك، في رأي الدفاع، هعلة و “. (131)رفض طلب ليبيا”الصعيد الوطني تُمة ارتكابها كان كفيلا  بأن يؤدي إلى 
 .(133)القضية المنظورة أمام المحكمة أساسيا  من وقائعأن المقاضاة الوطنية لن تشمل جانبا  

 
بالتهم الموجّهة إلى السيد لها صلة  لاتحديد العقوبة عند  اتُاتجوز مراعالدفاع بأن العوامل التي  اجويُ – 114

أمر في مرحلة تحديد العقوبة  يمكن الأخذ بهاوبأن مراعاة عوامل  (134)السنوسي وبالدعوى المقامة عليه في المحاكمة
ن يكون قد في حين أنه إذا ب ـرنئ في الإجراءات الوطنية، فل –مسبقا  فتُض إدانة السيد السنوسي لأنه ي خاطئ

 .(135)ي على الوقائع المتعلقة بالاضطهادوضِ ق  
 

وبأن التحقيق في الجرائم العادية “ لا يجب أن تتناول الإجراءات الوطنية الجرائم الدولية”ويقرّ الدفاع بأنه  – 115
)التشديد في النص “ ما دامت القضية تشمل السلوك ذاته”أو المقاضاة بشأنها يمكن أن يكون كافيا  

تشمل السلوك الأساسي وأعمال القتل ”. إلا أنه يفيد بأن الجرائم الموجه إليه الاتُام في ليبيا يجب أن (132)لي(الأص
ويذهب إلى أن اعتبار الاضطهاد عاملا  موجبا  لتشديد “. (131)العمد والاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية

هم بموجب القانون الوطني تُمة ارتكاب جرائم تشمل السلوك العقوبة ليس بديلا  مناسبا  عن إمكان أن توج ه إلى المت
 15و 11. ويُاج الدفاع أيضا  بأن المادتين (135)الأساسي ذاته الذي يمكن أن ي سند الاتُام فيه باعتباره جريمة دولية

شيران إلى من قانون العقوبات الليبي اللتين استندت إليهما الدائرة التمهيدية لا تحدّدان أحوال التشديد ولا ت
 .(137)الاضطهاد باعتباره موجبا  لتشديد العقوبة

                                                           
 .115و 111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (131)
 .115الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (133)
 .151 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (134)

 .154 ة الداعمة للاستئناف، الفقرةالوثيق (135)

 .151 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (132)

 .151و 151لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان ا (131)

 .153 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (135)

 .153 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (137)
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ترى أنه ينبغي و . (141)وتقول ليبيا إن الدائرة التمهيدية أصابت في استنتاجاتُا بشأن جريمة الاضطهاد – 112

وأن  (141)التُكيز على السلوك الذي سي حاكم بشأنه السيد السنوسي على الصعيد الوطني لا على وصفه القانوني
أن يراعي لقاضي الذي يصدر العقوبة ل ه يجوزمن قانون العقوبات الليبي يشير إلى أن 15و 11نص المادتين  صريح

تركيز ]الدائرة ”. وأخيرا  تقول ليبيا إن (141)لتمييز التي تشكّل جريمة الاضطهاد الدوليةا سسأوامل أعم تشمل ع
ت إعداد النظام الأساسي وما يقصد إليه التمهيدية[ على السلوك بدلا  من الوصف القانوني يتماشى مع مداولا

 “.(143)مفهوم التكامل من الاتكال على النظم القضائية للدول ذات السيادة
 

. وتدفع (144)وتفيد المدعية العامة أيضا  بأن استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن جريمة الاضطهاد صحيحة – 111
يجب أن السلوك ” ضية المنظورة أمام المحكمة أي أنالق هانفسهي بأنه يجب أن تكون القضية الوطنية في جوهرها 

 ط أن ت وج ه إلى المشتبه به تُم. وتحاج أيضا  بأنه لا ي شتُ (145))التشديد في النص الأصلي(“ في جوهرهواحدا  يكون 
ها إلى تقول إن الدائرة التمهيدية أصابت في خلوصو . (142)تطابق في وصفها القانوني التهم الموجهة إليه أمام المحكمة

، في (141)في إطار النظام الإجرائي الليبي ،أن القانون الليبي ذا الصلة يشمل ركن قصد التمييز شمولا  كافيا  وأنه ي نظ ر
. ولم (145)د إجراءات منفصلة لتحديد العقوبةعق  لأنه لا ت  الأركان الوقائعية المتعلقة بتحديد العقوبة في أثناء المحاكمة 

 ات في هذا الموضوع.يقدّم المجني عليهم أي إفاد
 

 بتّ دائرة الاستئناف في المسألةج( 
إمكان توجيه تُمة ارتكاب جريمة الاضطهاد  تعذُّر تلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفاع يُاج أساسا  بأن – 115
ي نظر لا فإنه حتى إذا أمكن ذلك، ، و هاأحكاما  تشمل ن القانون الليبي لا يتضمّنلأ  -يد الوطني ة على الصعالدولي

                                                           
 .141إلى  143للاستئناف، الفقرات  جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة (141)

 .144ة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (141)

 .142ة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (141)

 .141رة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق (143)

 .151إلى  145رات مة للاستئناف، الفقعلى الوثيقة الداع المدعية العامةجواب  (144)

 .145رة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق المدعية العامةجواب  (145)

 .145رة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق المدعية العامةجواب  (142)

 .151رة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق المدعية العامةجواب  (141)

 .151رة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق دعية العامةالمجواب  (145)
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 تحقّق في نفس لا إلى خلوص الدائرة التمهيدية إلى أن ليبياكان ينبغي أن يؤدي   - إلا في مرحلة تحديد العقوبة افيه
 فإن القضية مقبولة أمام المحكمة. وللأسباب المبينة فيما يلي، لم تقتنع دائرة الاستئناف بهذه الحجة. لذاالقضية و 

 
الدولية في حدّ “ الاضطهاد”أولا ، لم تكن بليبيا حاجة إلى أن تتهم السيد السنوسي بارتكاب جريمة ف – 117

على الصعيد  العامة بذلك، ما يقضي بـأن ي قاضىذاتُا. فليس في النظام الأساسي، كما حاجت ليبيا والمدعية 
أن المطلوب وفقا  لقضاء دائرة الاستئناف السابق . ويعزى ذلك إلى (147)الوطني على جريمة باعتبارها جريمة دولية

جوهر ”هو أن تشمل الجرائم التي ي قاضى عليها على الصعيد الوطني  (151)]الدعوى[ بشأن ما ي قص د بنفس القضية
الذي تتعلق به الجرائم المنظورة أمام المحكمة. وعلى الدائرة التمهيدية، في تحديد ما إذا كانت الجرائم “ السلوك ذاته

تشمل السلوك المعني، أن تقيّم ما إذا كانت القضية الوطنية تضاهي القضية المرفوعة أمام المحكمة مضاهاة   المذكورة
 .(151)ما يهم هو السلوك المدعى بإتيانه لا وصفه القانونيإن كافية. وكما حاجت المدعية العامة وليبيا بذلك، ف

 
رائم بجالسيد السنوسي م اتُاد النظر أن ليبيا تعتزم وقائع القضية قي استنادا  إلىوتلاحظ دائرة الاستئناف  – 111

 (154)والاعتداء على حقوق المواطن السياسية (153)الحرب الأهليةإثارة  (151)شملتعليها في قانونها الوطني  منصوص

                                                           
على الوثيقة الداعمة للاستئناف،  المدعية العامةجواب ؛ 144رة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفق انظر (147)

 .142 رةالفق

 وما يليها فيما تقدّم. 77الفقرات  انظر (151)

على الوثيقة الداعمة للاستئناف،  المدعية العامةجواب ؛ 144رة ثيقة الداعمة للاستئناف، الفقجواب ليبيا على الو  انظر (151)
 .147إلى  141رات الفق

وللاطلاع على القائمة الكاملة للجرائم التي قالت الدائرة التمهيدية إن ليبيا تعتزم اتُام السيد السنوسي بارتكابها، انظر القرار  (151)
 .414، الحاشية 122 المطعون فيه، الفقرة

يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلا  غايته إثارة حرب أهلية في ”من قانون العقوبات الليبي على ما يلي:  113تنص المادة  (153)
ICC-01/11-01/11-273- انظر الوثيقة“: البلاد، أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية

AnxA1 ، الصفحة. 

يعاقب بالحبس كل من منع الغير من ممارسة حق سياسي منعا  كليا  ”من قانون العقوبات الليبي على ما يلي:  111تنص المادة  (154)
ICC-انظر الوثيقة “: أو جزئيا  بالعنف أو التهديد أو الخداع، وكذلك من حمل الغير على ممارسة ذلك الحق على وجه يخالف إرادته

AnxA-273-01/11-1101/ 3، الصفحة. 
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، . إضافة  إلى ذلك(152)“وغيرها من الجرائم المتعلقة بإثارة الفتنة والحرب الأهلية” (155)وإثارة الفتنة بين الطوائف
تذكّر دائرة الاستئناف بأن السياق العام للقضية ككل )في الإجراءات المنظورة أمام المحكمة وفي الجزء ذي الصلة من 
الإجراءات المقامة في ليبيا( هو استخدام قوات الأمن في قمع متظاهرين ضد نظام سياسي، وهو ما ينشأ بالضرورة 

الجرائم التي يدعى بأنها ارتكِبت فيما يتصل بأعمال هذه المجموعة عن معارضة المدنيين للنظام. والحال هي أن هذه 
 )أي المدنيين المعارضين للنظام السياسي السابق( هي الجرائم التي تقوم عليها القضية بمجملها.

 
وفيما يتعلق بالركن الخاص المتمثّل في استهداف شخص أو مجموعة أشخاص على أسس سياسية أو عرقية  – 111

، تلاحظ دائرة الاستئناف وتقرّ، كما حاجت ليبيا بذلك، بأن العوامل الواسعة النطاق (151)أخرى أي أسسعلى أو 
على  لقائماأنها يمكن أن تشمل التمييز  تشير إلىيجوز للقاضي الليبي أخذها في الاعتبار لدى تحديد العقوبة التي 

. وتؤكد دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية (155)ةلتشديد العقوب ا  موجب جريمة الاضطهاد الدولية باعتبارهل ثن أسس تم
 15و 11إلى الجرائم موضع الاتُام على الصعيد الوطني وأحكام المادتين في آن توصّلت إلى هذا الاستنتاج بالنظر 

 من قانون العقوبات الليبي.
 

جراءات الليبية تشمل السلوك نة فيما تقدّم، تُلص دائرة الاستئناف إلى أن الإالمبي   لظروفاوبالنظر إلى  – 111
قّق فيه على الصعيد الوطني هو في جوهره ذات  يجعلالذي تقوم عليه جريمة الاضطهاد شمولا  كافيا   السلوك الذي يُ 

السلوك الذي ي دعى بإتيانه في الإجراءات المنظورة أمام المحكمة. وبالتالي لا ترى دائرة الاستئناف أي خطأ فيما 
رة التمهيدية من استنتاجات بشأن جريمة الاضطهاد يجعل قضاءها بعدم مقبولية الدعوى وفقا  توصّلت إليه الدائ

 )أ( من النظام الأساسي خاطئا . (1) 11 للمادة
 

 فيما يتعلق بالسبب الثالث من أسباب الاستئناف الاستنتاج الإجمالي‘ 4’
تنتقل الاستئناف التي قدّمها الدفاع و  أسباب ضوء ما تقدّم، ترفض دائرة الاستئناف السبب الثالث من وفي – 113

 إلى النظر في الحجج التي ساقها في إطار السبب الأول من أسباب الاستئناف.
                                                           

ض طائفة أو طوائف من الناس أو كل من حرض علانية على بغ”من قانون العقوبات الليبي على ما يلي:  315تنص المادة  (155)
بإحدى زدراء بها من شأنه أن يخل بالأمن العام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة تتُاوح بين عشرين جنيها  ومئة جنيه أو الا

 .1، الصفحة ICC-01/11-01/11-309انظر الوثيقة “: هاتين العقوبتين

 .414، الحاشية 122القرار المطعون فيه، الفقرة  (152)
 .3و 1)ح(، الركنين  (1) 1وثيقة أركان الجرائم، المادة  انظر (151)

 .142جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  انظر (155)
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 السبب الأول من أسباب الاستئناف –باا 

 يزعم الدفاع في إطار السبب الأول من أسباب الاستئناف بما يلي: – 114
 

وفي القانون وأساءت استعمال صلاحيتها التقديرية بخلوصها إلى أن ليبيا  أن الدائرة التمهيدية أخطأت في الوقائع
السيد السنوسي بالمعنى المقصود في أحكام  بالإجراءات بشأنليست غير راغبة وغير قادرة حقا  على الاضطلاع 

  .11المادة 
 

، عرضا  موجزا  لما يرد في قبل تناول جوهر السبب الأول من أسباب الاستئناف ،وتقدنم دائرة الاستئناف – 115
استنتاجات محد دة ما خلصت إليه الدائرة التمهيدية من عر ض ي  القرار المطعون فيه بشأن عدم الرغبة وعدم القدرة. و 

 .دائرة الاستئناف فيها تن في معرض ب  فيما يلي التي ت ثار في إطار هذا السبب من أسباب الاستئناف بشأن المسائل 
 

سديدة فيما يمكن أن تكون نفس ملابسات الوقائع إلى أن ائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه الد أشارت – 112
البت عموما   تُوض فيقبل أن  (157)المتعلقة بالوقائع الإفاداتولذا تناولت كليهما عدم القدرة  عدم الرغبة و يتعلق 

 .(121)عدم القدرة وقائع المعنية تثبت عدم الرغبة أمفيما إذا كانت ال
 

وأحكام  (121)النظام الأساسي للمحكمة ذات الصلة بهذه الدعوى أحكاموحد دت الدائرة التمهيدية  – 111
( )أ( من 1) 11 لمادةل فقا  و ورأت أن شقي معيار مقبولية الدعوى  .(121)القانون الوطني الليبي التي رأت أنها مهمة

ه يجوز لذلك الاستناد إلى الأدلة التي قدمتها ليبيا لتدعيم قولها بأن النظام الأساسي مرتبطان ارتباطا  وثيق العرى وأن
 رتوذك   (123)المقامة أمام المحكمة وأنها حقيقية [الدعوى] القضيةالمقامة على الصعيد الوطني تشمل نفس  الإجراءات

ة التي قد متها ليبيا بالإفادات الإضافي تباستنتاجاتُا السابقة فيما يتعلق بالتدابير التحقيقية التي اتُذتُا ليبيا ونوه

                                                           
من القرار المطعون فيه عرض للدفوع القانونية والوقائعية التي قدمها الأطراف والمشاركون إلى  175إلى  111في الفقرات يرد  (157)

 الدائرة التمهيدية.

 .111الفقرة  انظر أيضا  . 111إلى  127القرار المطعون فيه، الفقرات  (121)
 .111إلى  177القرار المطعون فيه، الفقرات  (121)
 .112إلى  113طعون فيه، الفقرات القرار الم (121)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (123)
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وأشارت إلى ما تتلقاه ليبيا  (125)المقامة على الصعيد الوطني الإجراءاتوبي نت ما أحرز من تقدُّم في  (124)بهذا الصدد
 .(122)من مساعدة دولية

 
بة أو وشد دت الدائرة التمهيدية، في تناولها حجج الدفاع، أنه لا يجوز أن ي عتبر  سببا  للخلوص إلى عدم الرغ – 115

( من النظام الأساسي 3( أو )1) 11التي يمكن أن تندرج ضمن إطار المادة  إلا المخالفات (121)عدم القدرة
فخلصت إلى استنتاجات فيما يتعلق بالإفادات الوقائعية التي قدمها الدفاع والمجني كافية. ومضت الدلة الأالمدعومة ب

( 3( و)1( )1) 11ببتها في المسألة وفقا  للمادة أن الوقائع التالية د عنمت بالأدلة وأن لها صلة . ورأت (125)عليهم
عت في إطار التحقيق بشأن السيد السنوسي ونطاق هذا التحقيق والنهج المتبع  من النظام الأساسي: الأدلة التي جمِ 

أحرزت تقدما ؛ كون ليبيا التمست المساعدة الدولية؛ عدم في إجرائه والموارد المخصصة له؛ كون الإجراءات القضائية 
المقامة على الصعيد الوطني؛ الوضع الأمني الخطير في ليبيا؛ عدم  الإجراءاتوجود ممثل قانوني للسيد السنوسي في 

 .(127)وجود برامج لحماية الشهود؛ عدم سيطرة الحكومة على بعض مرافق الاحتجاز
 

وأن  سليمأن التحقيق أجري على نحو هيدية بأن ليبيا ليست غير راغبة وخلصت إلى واقتنعت الدائرة التم – 117
عدم وجود ممثل قانوني لا يبرنر الخلوص إلى عدم رغبة ليبيا لكنه يبدو بالأحرى أنه ناجم عن الوضع الأمني 

 .(111)فيها
 

الاضطلاع بالإجراءات في هذه واقتنعت الدائرة التمهيدية أيضا  بأن ليبيا ليست غير قادرة حقا  على  – 131
خلصت إلى أن ليبيا قادرة على إحضار المشتبه به إذ إنه في عهدة السلطات الليبية و  (111)[الدعوىالقضية ]

بعض الأدلة اللازمة على  أنوأشارت إلى  قادرة على الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية اأنهإلى و  (111)فعلا  

                                                           
 .113إلى  111ات القرار المطعون فيه، الفقر  (124)
 .115و 114القرار المطعون فيه، الفقرتان  (125)
 .112القرار المطعون فيه، الفقرة  (122)
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (121)
 .155إلى  131رات القرار المطعون فيه، الفق (125)
 .157القرار المطعون فيه، الفقرة  (127)
 .171القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
 .174القرار المطعون فيه، الفقرة  (111)
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ع الأقل  الأمنية التي تتعلق بالشهود  خاوفالمع الأدلة والشهادات سيتوقف جراء مؤشر على أن جم أن ماوإلى قد جمِ 
أن قدرة ليبيا على الاضطلاع و  (113)والتي لم ت عالَ  أو بسبب عدم سيطرة الحكومة على بعض مرافق الاحتجاز

ع من أدل خاوفبالم بحد ذاتُالا تتأثر  بالإجراءات  الإجراءاتة وبلوغ الأمنية المستمرة وذلك بالنظر إلى طبيعة ما جمِ 
وأن الدائرة التمهيدية لم تستطع أن تُلص من الإفادات التي قد متها ليبيا إلى أنه سيتعذ ر عليها  ،(114)مرحلة الاتُام

  .(115)التمثيل القانوني الكافي للسيد السنوسي في المراحل التالية من الإجراءات القضائية تيسير
 

الأخطاء المحد دة التي ارتكبتها الدائرة ”لاستئناف، تحت عنوان يبينن الدفاع، في إطار دعوى ا – 131
عدة أخطاء قانونية ووقائعية حاسمة ]ارتكبتها الدائرة التمهيدية[ في معرض ”ما يصفه بأنه  ،(112)“التمهيدية

هذه  بين  وت .(111)خلوصها إلى استنتاجها الإجمالي أن ليبيا ليست غير راغبة وغير قادرة على محاكمة السيد السنوسي
 المسائل الأربع فيما يلي مباشرة  وسي نظ ر في كل منها على التوالي: 

 
ات منه ووضع كل الأدلة وجيهلحصول على تلتصال بين هيئة الدفاع والسيد السنوسي الا انعدام( عدم مراعاة 1)

 ذات الصلة بين يدي الدائرة.
 
مرحلة الاتُام،  هاحتى الآن، بما فيالتي تم ت جراءات الإانعدام التمثيل القانوني خلال ( عدم الاستناد إلى 1)

 للخلوص إلى أن ليبيا غير راغبة وغير قادرة على محاكمة السيد السنوسي. 
 
 بناء على محايدة[] مستقلة ونزيهة( عدم الخلوص إلى أن السيد السنوسي لا ي قد م إلى العدالة في إطار إجراءات 3)

الأدلة الجديدة التي تمثل موضوع السبب الثاني من أسباب  وأخذا  بالاعتبارإلى الدائرة ) الأدلة الطائلة التي ق دنمت
 الاستئناف(. 

 
على الحصول على عدم الخلوص إلى أن ليبيا غير قادرة على محاكمة السيد السنوسي نظرا  إلى كونها غير قادرة ( 4)

 .(115)رة لسبب آخر على الاضطلاع بالإجراءاتالأدلة الضرورية وتوفير الحماية الكافية للشهود وغير قاد

                                                           
 .311إلى  175القرار المطعون فيه، الفقرات  (113)
 .313القرار المطعون فيه، الفقرة  (114)
 .315إلى  314طعون فيه، الفقرات القرار الم (115)
 .14الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (112)
 .31الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (111)
 .31الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (115)
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وترد تتداخل الحجج التي يسوقها الدفاع في إطار هذه السبب من أسباب الاستئناف أحيانا  وتتكر ر  – 131

بالتُتيب  عموما  ذلك، ستتناول دائرة الاستئناف حجج الدفاع  وعلى الرغم من. مختلف المواضعمختلفة في  بصياغات
 التي سيقت به.

 
 تصال بين السيد السنوسي والدفاعالا انعدام – 1

تصال بينه وبين السيد السنوسي تثير في جوهرها الا بانعدامترى دائرة الاستئناف أن حجج الدفاع المتعلقة  – 133
في  هاالمسائل الثلاث التالية: أولا ، أن الدائرة التمهيدية ارتكبت خطأ  إجرائيا  لأنه ما كان ينبغي لها أن تصدر قرار 

تصال بين السيد السنوسي والدفاع كان ينبغي الا انعدامثانيا ، أن السيد السنوسي؛ الاتصال بلم ي تح للدفاع أنه حين 
يدعم بعض ادعاءاته فيما يتعلق بالوقائع بالأدلة الكافية؛ ثالثا ، أن عدم سماح  أن الدفاع لم هاستنتاجا يؤثنر فيأن 

السنوسي هو مؤشر واضح على عدم رغبة ليبيا و/أو عدم قدرتُا على محاكمته وكان ينبغي  ليبيا بالاتصال بالسيد
أن يؤدي إلى خلوص الدائرة التمهيدية إلى قرار بهذا المعنى. وستحلل دائرة الاستئناف هذه المجموعات الثلاث من 

 . تباعا  الحجج 
 

السنوسي  )أ( الخطأ الإجرائي المدعى به فيما يتعلق بعدم إصدار السيد
 ات للدفاعوجيهت

يُاج الدفاع بأنه ما كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تقضي بعدم مقبولية الدعوى المقامة على السيد  – 134
. ويُاج أيضا  بأنه ينبغي أن لا تبت  دائرة الاستئناف في (117)في حين أنه لم يتيس ر للدفاع الاتصال بهالسنوسي 

. وهذه الحجج متُابطة ترابطا  وثيقا  لأنها (151)تسن  للدفاع استشارة السيد السنوسيدعوى الاستئناف هذه ما لم ي
. ولذا ستتناولها دائرة لدعوىاتتناول دور السيد السنوسي والدفاع في الإجراءات المتعلقة بطعن ليبيا في مقبولية 

 الاستئناف معا .
 

                                                           
 .37الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (117)

 .45الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (151)
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 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه‘ 1’
ائرة التمهيدية في معرض بيانها عموما  للكيفية التي تنوي بها تناول حجج الدفاع فيما يتعلق قالت الد – 135

 بالوقائع ما يلي:
 

أنه لم تتسن له زيارة السيد السنوسي على الرغم من  ،تناولها لحجج الدفاع فيما يتعلق بالوقائعفي تعي، الدائرة إن 
لدفاع على إثارة مسائل تتعلق بالوقائع قد تكون تضررت جراء عدم وجود إصدار الدائرة قرارا  بهذا المعنى وأن قدرة ا

الدائرة أن الدفاع لم يُاج بأن زيارته السيد السنوسي شرط مسبق وفي الوقت نفسه، تلاحظ اتصالات مباشرة به. 
طلب إنه . بل انتهاء الزيارة إرجاء البت فيه إلى ما بعد يتعين   بحيثدفوعه بشأن الطعن في المقبولية  لتقديم هل لازم

]أضيف التشديد وأغٌفِلت  .(151)لى وجه السرعةعمن الدائرة في عدة مناسبات أن تبت في جوهر الطعن في المقبولية 
 الحاشية[

 
 حجج الأطراف والمشاركين‘ 1’

 هيئة الدفاع والسيد بيننعدام الاتصال امراعاة ”يُاج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بعدم  – 132
. ويقول بأن الدائرة (151)“ات منه ووضع كل الأدلة ذات الصلة بين يدي الدائرةوجيهلحصول على تالسنوسي ل
ج هذه عالِ ولم ت   لم تقرّّْ بأن للسيد السنوسي بموجب نظام روما الأساسي حقا  لا مراء فيه في أن يمثله محام”التمهيدية 

في صاف أن تستمع الدائرة إلى رأي السيد السنوسي أيضا  إلى أنه من أبسط مبادئ الإن . ويذهب(153)“المسألة
أن ذلك حقوقه انت هِكت بحرمانه من الاتصال بمحاميه و ”إلى محاميه( وإلى أن  توجيهاته)من خلال تأكيدات ليبيا 

 .(154)“وحده أضر بقضيته ضررا  لا سبيل لإنكاره أو إصلاحه

 
تنادها إلى عدم طلب الدفاع وقف الإجراءات ريثما باسويذهب الدفاع إلى أن الدائرة التمهيدية أخطأت  – 131

لم تنتقد ليبيا قائلا  إنها  توجيهاتتجري الزيارة باعتباره سببا  لإصدار حكم بشأن مقبولية الدعوى في ظل عدم وجود 
صل أن يُبمكان الأهمية  ة الحال منعيطببكان ”. ويُاج بأنه (155)على عدم تسهيلها إجراء الزيارة طيلة ثمانية أشهر

                                                           
 .17عون فيه، الفقرة القرار المط (151)
 .31الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (151)

( من النظام 1) 55( )ب( و)د( والمادة 1) 21، حيث ي ش ار إلى المادة 41إلى  37الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (153)
 الأساسي.

 على وجه العموم. 47إلى  33، الفقرات انظر أيضا  . 34الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (154)

 .34الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  انظر (155)
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ويدفع بأنه  .(152)“لكي ت رت ب الزيارةاتُذ كل التدابير المناسبة  لكمن السيد السنوسي ولذ توجيهاتالدفاع على 
ر م أي متهم أمام المحكمة من الاتصال بالمحامين الذين يدافعون عنه أمامها وأن لا ” المحكمة  تستمريمكن تصوُّر أن يُ 

. ومع ذلك فإن هذا بالضبط هو ما فعلته وكأن شيئا  لم يكنبغير تبصُّر  تالإجراءافي في السير  على الرغم من ذلك
ستتضرر  الإجراءاتويذهب إلى أنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تنظر فيما إذا كانت . (151)“الدائرة التمهيدية

وجود هذا الضرر  ه من البين  جراء عدم قدرة السيد السنوسي على تقديم معلومات هامة بنفسه وأن تُلص إلى أن
أن يسمع القضاة رد الطرف الآخر )أي السيد  والإجراءات القانونية السليمةمن أبسط مبادئ الإنصاف ” لأن

 .(155) السنوسي في هذه القضية( على التأكيدات التي تسوقها الجهة المستأنفة )أي ليبيا(
 

الطعن في مقبولية الدعوى في حين أن ليبيا ل عمل انطلاقا  من أنه لا يمكن أن ي قب  ”ويقول الدفاع إنه  – 135
حاج أمام الدائرة التمهيدية بأنه ينبغي لذا و  (157)“رفضت السماح للدفاع بزيارة السيد السنوسي أو الحديث معه

في ست حتُ م حقوقه بما فيها حقه حيث ”الفصل في المسألة سريعا  لكي يتسنى إحضار السيد السنوسي إلى لاهاي 
المجني ويوافق  .(171)“تراعى فيه خصوصية العلاقة بينه وبين محاميه وسرية المعلوماتيه في جو آمن التشاور مع محام

أن يفتُض أن تكفل الدائرة الالتزام بالأوامر التي أصدرتُا لإجراء زيارة قبل  من حقهكان ”عليهم الرأي في أنه 
ويُاج بأنه دفع مرارا  بأنه ينبغي . (171)“اعضرر بالدف ينطوي على لدعوىاإصدار حكم بشأن طعن ليبيا في مقبولية 

تنفيذ أمر الدائرة التمهيدية القاضي  قفو إنفاذ طلبه القيام بزيارة وإحالة ليبيا إلى مجلس الأمن لعدم امتثالها وعدم 
 .(171)بتقديم السيد السنوسي إلى المحكمة لكي يتسنى إحضاره إلى لاهاي

 
بطبيعة الإجراءات، يقول الدفاع إن ليبيا حاجت مرارا  أمام الدائرة وردا  على حجج ليبيا فيما يتعلق  – 137

التمهيدية بأنها تعكف على محاولة ضمان إجراء الزيارة، ما حال دون خلوص الدائرة التمهيدية إلى عدم امتثال ليبيا 
ت موقفها ]في الاستئناف[ ”لأوامرها، لكنّ ليبيا  في الإجراءات المتعلقة  لتقول بعدم وجود حق الاستعانة بمحامغير 

                                                           
 .34الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (152)

 .13الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (151)
 .31الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (155)

 .41الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (157)
 .41ئناف، الفقرة الوثيقة الداعمة للاست (171)
 .14جواب الدفاع على ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (171)
 .41الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (171)
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هذا موقف ي رثى لاتُاذه ويؤكند عدم اكتُاث ليبيا الكامل حتى لأبسط معايير ”وتحاج بأن . (173)“بالمقبولية
  .(174)“المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان

 
 ويُاج الدفاع ضمن إطار السبب الأول من أسباب الاستئناف بأنه – 141

 
 الإجراءاتلمحاميه في إطار  توجيهاتبحق السيد السنوسي الأساسي في إصدار ع هذا الاستئناف دون مساس ودِ ي  

 لتشاور معا. وينبغي أن لا تب ت  دائرة الاستئناف في هذا الاستئناف ما لم يتسن للمحامي المتعلقة بمقبولية الدعوى
 توجيهاتهي من إصدار فإذا فصلت دائرة الاستئناف في هذه المسألة دون أن يتمكن السيد السنوسالسيد السنوسي. 

سيكون في ف، الأهم من كل ذلك فيما يخص ظروفهو  ،وتقديم كل المعلومات ذات الصلة، وخصوصا  للرد على ليبيا
بموجب القانون الليبي والقانون  الإجراءات القانونية السليمةذلك انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية ولكل معايير 

 .(175)الدولي
 

 .(172)اج ليبيا بأن المسائل المتعلقة بالمقبولية تُص في المقام الأول الدولة المعنية والمحكمةوردا  على ذلك، تح – 141
و]...[  مكان النظر في الدعوى الجنائيةنزاع بشأن المتهم وممثليه القانونيين في  دور”وتقول إن الدفاع يخلط بين 

( من 1) 55( و1) 21الدفاع إلى المادتين  . وتذهب ليبيا إلى أن استناد(171)“حقوق المتهم في الدعوى الجنائية
. وفيما يخص مسألة الحق في التمثيل القانوني بموجب القانون الدولي، تقول (175)النظام الأساسي استناد في غير محله

 ليبيا 
فيما  امٍ مح ل المتهم  ، لا يستلزم أن يمثن من أصول الإجراءات القانونية السليمةإن الحق في التمثيل القانوني، باعتباره 

يتعلق بقرارات من قبيل القرار المتعلق بمكان عقد المحاكمة. ولما كان الأمر كذلك، فإن العوائق التي تمنع هذا التمثيل 
 .(177)أو حتى توحي بعدم القدرة أو عدم الرغبة في عقد إجراءات حقيقية على الصعيد الوطني بينن تلا يمكن أن 

                                                           
، إفادات الدفاع الإضافية، انظر أيضا   .12جواب الدفاع على ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (173)

 .5 الفقرة
 .2، الفقرة إفادات الدفاع الإضافية (174)
؛ جواب الدفاع على ملاحظات المجني عليهم في 15الاستئناف، الفقرة  انظر أيضا  . 45الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف،  (175)

 .31إطار دعوى الاستئناف، الفقرة 
 .11إلى  13جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (172)

 .13واب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ج (171)
 .12إلى  14الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (175)
 .17جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (177)
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لا تجوز مساواة الضرر ”وأنه “ الإجراءاتب أن يتم استنادا  إلى طبيعة يج”بأن تقييم الضرر ليبيا وتحاج  – 141

الذي لحق بالشخص جراء عدم اتصاله بالمحامين الذين يدافعون عنه أمام المحكمة الجنائية الدولية بالحرمان من 
ئناف حججا  يأتي بها وتحاج أيضا  بأنه لا يجوز للدفاع أن يسوق في الاست .(311)“التمثيل القانوني في محاكمة جنائية

أو لم  توجيهاتلم يقل بأنه لحق به ضرر جراء عدم وجود ”أنه بلأول مرة بشأن انعدام الاتصال بالسيد السنوسي و 
 .(311)“يبينن هذا الضرر بيانا  مفيدا  

 
. (311)وترى المدعية العامة أن الدائرة التمهيدية راعت فعلا  عدم تمكن المحامي من زيارة السيد السنوسي – 143

لم يشتك قط من عدم قدرته على ”وخصوصا  لأن الدفاع  (313)وتحاج بأنه ينبغي على أية حال رفض حجج الدفاع
“ محد دة توجيهاتاتُاذ تدابير إجرائية أو تقديم دفوع بالنيابة عن السيد السنوسي على الرغم من عدم وجود 

 .(314))أ غفِلت الحاشية هنا(
 

على أن الدائرة  للبرهنةد من حجج الدفاع ويسوقون مزيدا  من الحجج العديويؤيد المجني عليهم  – 144
لم ”. ويُاجون، على وجه الخصوص، بالإحالة إلى صكوك منها مدونة السلوك المهني للمحامين بأنها (315)أخطأت

مراعاة  تراع نطاق التمثيل القانوني أمام المحكمة والواجبات والالتزامات الناشئة عن علاقة المحامي بموكنله 
للدائرة التمهيدية صلاحية تقديرية في تنظيم الإجراءات المتعلقة بالمقبولية وفقا  أن  شيرون إلى. وي(312)“سليمة

يجب على الدفاع أن يثبت أن الدائرة لذلك من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات ويذهبون إلى أنه  55للقاعدة 
في ظروف كظروف أنه ويشيرون أيضا  إلى  .(311)في هذه القضية التمهيدية أساءت استعمال صلاحيتها التقديرية

( من القواعد الإجرائية وقواعد 3) 55القاعدة هذه القضية، التي لمـاّ يمثل فيها المشتبه به أمام المحكمة، لا تنص 

                                                           
دات الدفاع الإضافية، وجواب ليبيا على إفا 43الفقرة  انظر أيضا  . 11جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)

 .1الفقرة 
 .13جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
 .45إلى  45جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (311)
 .53إلى  44جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (313)
 .51امة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة جواب المدعية الع (314)

 .37إلى  11ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرات  (315)

 .15و 14ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرتان  (312)

 .15ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (311)
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ن ذلك المجني عليهم يُاجون على الرغم م لكنّ  .(315)نصا  صريُا  على حق المشتبه به في تقديم دفوع خطيةالإثبات 
ويقولون إن الدائرة . (317)بأن الدائرة التمهيدية مارست صلاحيتها التقديرية في هذه القضية على نحو غير معقول

لأن ما كان ي تناز ع فيه هو الظروف الفعلية التي يواجهها المدعى عليه ”التمهيدية كانت ملزمة بكفالة أن تتم الزيارة 
ويذهبون أيضا  إلى أن الدائرة التمهيدية ارتكبت  .(311)“روما الأساسي)ج( من نظام  (1) 11ومدى انطباق المادة 

ذ من ترتيبات للقيام بالزيارة في  خطأ  إجرائيا  يتمثل في أنها أمرت رئيس قلم المحكمة بأن يودع تقريرا  بشأن ما اتُِ 
تشرين  11في حين أنها أصدرت القرار المطعون فيه في  1113تشرين الأول/أكتوبر  14موعد أقصاه 
 .(311)1113الأول/أكتوبر 

 
 ب تُّ دائرة الاستئناف في المسألة‘ 3’

وللأسباب التي ترد فيما يلي، لم تقتنع دائرة الاستئناف بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بالفصل في طعن  – 145
ع. وكما سي بين  للدفا  توجيهاتالفرصة للسيد السنوسي لإصدار عدم إتاحة على الرغم من  لدعوىاليبيا في مقبولية 

فيما يلي، فإن حجج الدفاع تقوم على فهم غير صحيح لدور المشتبه به في الإجراءات المتعلقة بمقبولية الدعوى في 
 ظروف كهذه.

 
إن الإطار القانوني للمحكمة ينص نصا  صريُا  على حقين للمشتبه به فيما يتعلق بالمشاركة في إجراءات  – 142

أمر بإلقاء القبض أو أمر لمتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه لـ[”]يُق  ولا  أفى. النظر في مقبولية الدعو 
( )أ( من النظام الأساسي. وعليه، فإنه يجوز للمشتبه به 1)17أن يطعن في مقبولية الدعوى عملا  بالمادة “ بالحضور

واعد الإجرائية وقواعد الإثبات على ( من الق3) 55نفسه تحريك دعوى الطعن في المقبولية. وثانيا ، تنص القاعدة 
من القاعدة إلى المدعي العام وإلى الشخص المشار  1تحيل المحكمة الطلب أو الالتماس الوارد بموجب الفقرة ”أن 

 اوالذي تم تسليمه إلى المحكمة أو مثل طواعية أو بموجب أمر حضور، وتسمح لهم 17من المادة  1إليه في الفقرة 
، ق للمشتبه بهتحوعليه،  .“ة على الطلب أو الاستئناف في غضون فتُة زمنية تحددها الدائرةبتقديم ملاحظات خطي

بموجب الحكم الوارد في هذه القاعدة، المشاركة في دعاوى الاستئناف التي تحركها أطراف أخرى بما فيها الدول عن 
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لا  ( من3) 55المشاركة بموجب القاعدة  حقطريق تقديم الدفوع الخطية. بيد أن 

                                                           
 .31ني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة ملاحظات المج (315)

 .37إلى  31ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرات  (317)

 .34ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (311)

 .35ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (311)
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صدر بشأنه أمر بالقبض أو بالحضور؛ بل يقتصر على المشتبه بهم الذين س لنموا إلى المحكمة أو  شخص أييشمل 
 مثلوا أمامها.

 
وفي هذا الصدد، تذكنر دائرة الاستئناف بالاستنتاجات التي خلصت إليها في الحكم الصادر بشأن مقبولية  – 141

الالتزام المزعوم أنه ”فيما يتعلق بـف .مة على أربعة المشتبه بهم الفارينولية القضايا المقابية كوني الذي كان يتعلق بمققض
رفضت دائرة الاستئناف الحجة القائلة بأن  ،(311)“يقع على الدائرة التمهيدية بتعيين محام لتمثيل أربعة المشتبه بهم

من القواعد الإجرائية وقواعد ( 1) 111النظام الأساسي ومن القاعدة  ( من1) 21الحق مستمد من المادة هذا 
 في أثناء المحاكمة)د(، أنها تنص على حق الحضور  (1) 21فيما يتعلق بالمادة ‘ أ’الإثبات وخلصت إلى ما يلي: 

ثل هو الشخص الذي يم 111أن الشخص الذي تشير إليه القاعدة ‘ ب’؛ وحق الحصول على المساعدة القانونية
تتعلق بإجراءات اعتماد التهم لا  111أن القاعدة ‘ ج’؛ أمام الدائرة التمهيدية لا الشخص الذي لـمّا يمثل أمامها

الحقوق المنصوص عليها في المادة  تشتمل على( 1) 111أن القاعدة ‘ د’بإصدار أمر القبض أو أمر الحضور؛ 
المعايير . وأفادت بأن (313)شبيهة بإجراءات المحاكمة لأن الإجراءات المتعلقة باعتماد التهم هي إجراءات 21

لا تعطي بالضرورة الأشخاص الذين لم يقد موا إلى المحكمة بعد أو مثلوا ” المعتُف بها دوليا  في مجال حقوق الإنسان
 . وانتهت إلى أن الدائرة(314)“من النظام الأساسي 21طواعية أمام المحكمة جميع الحقوق التي تكرسها المادة 

 .(315)التمهيدية ليست ملزمة بتعيين محام لتمثيل أربعة المشتبه بهم
 

( من 1) 55تنسحب على القضية التي بين يدينا. والمادة وترى دائرة الاستئناف أن الاعتبارات نفسها  – 145
غيرن في هذا ، لا ت(312)النظام الأساسي، التي يُاج الدفاع بأنه كان ينبغي أن تضعها الدائرة التمهيدية نصب عينيها

التحليل. فهذه المادة تعنى بالحقوق المحد دة المكفولة للمشتبه به الذي يخضع للاستجواب في أثناء التحقيق. ولا صلة 
 لها بالحقوق المتعلقة بمشاركة المشتبه به في سياق إجراءات الطعن في المقبولية.

 

                                                           
 .14بولية قضية كوني، الصفحة الحكم الصادر بشأن مق (311)

 .22و 25الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوني، الفقرتان  (313)

 .22 فقرةالحكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوني، ال (314)

 .25الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوني، الفقرة  (315)

 .41الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (312)
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( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات 1) 55اعدة وعلى الرغم مما سبق، تذكنر دائرة الاستئناف بأن الق – 147
تبت الدائرة التمهيدية في الإجراء الذي يجب اتباعه ويجوز ”تنص، فيما يخص إجراءات الطعن في المقبولية، على أن 
 التمهيديةدائرة لوقد خلصت دائرة الاستئناف إلى أن ل .“لها اتُاذ تدابير مناسبة لسير الإجراءات بصورة سليمة

لاحية تقديرية واسعة في تحديد كيفية تسيير الإجراءات المتعلقة بالطعون ص”بموجب الحكم الوارد في هذه القاعدة 
منح المشتبه به حقوقا  للمشاركة تتجاوز الحقوق المنصوص عليها في ويشمل ذلك إمكان  .(311)“في مقبولية الدعوى

وبالفعل عي نت الدائرة التمهيدية التي كانت تنظر في دعوى  ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.3) 55القاعدة 
ولم يكن ي نتظ ر من هذا المحامي أن يتلقى  ،(315)الطعن في مقبولية قضية كوني وآخرين محاميا  لتمثيل مصالح الدفاع

شتبه به من المشتبه بهم في تلك القضية. وعلى الرغم من ذلك، تشدند دائرة الاستئناف على أن منح الم توجيهات
( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات يدخل في 3) 55حقوقا  للمشاركة تتجاوز الحقوق المنصوص عليها في المادة 

 نطاق الصلاحية التقديرية المنوطة بالدائرة التمهيدية.
 

استنادا  لسيد السنوسي وتذكنر دائرة الاستئناف بأن الدائرة التمهيدية في هذه القضية اعتُفت بالدفاع ممثلا  ل – 151
قد م بالفعل هذه الدعوى وشارك الدفاع في جميع الإجراءات التمهيدية و  .(317)ره آخرون نيابة عنهتوكيل أصد إلى

ولا يساور دائرة الاستئناف شك في أنه كان يُق للدائرة إذ مارست صلاحيتها لاستئناف القرار المطعون فيه. 
في الإجراءات القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات أن تنوط بالدفاع هذا الدور  ( من1) 55التقديرية وفقا  للقاعدة 

. لكنّ الدفاع يُاج بأنه كان ينبغي للدائرة التمهيدية أن تمنحه حقوقا  للمشاركة لدعوىاالمتعلقة بطعن ليبيا في مقبولية 
من السيد السنوسي.  توجيهاتالدفاع  أوسع نطاقا  وأن لا تفصل في طعن ليبيا في مقبولية الدعوى إلا حالما تلقى

حيتها التقديرية فيما يتعلق بالحقوق ذات ممارسة الدائرة التمهيدية صلاوعليه فإن المسألة موضع التنازع هي مراجعة 
 . (311)الصلة بمشاركة السيد السنوسي

 
عة فيما يتعلق بالقرارات بي نت دائرة الاستئناف في الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية كوني معيار المراج – 151

 التقديرية على النحو التالي:

                                                           
 .57، الفقرة بولية قضية روتوالحكم الصادر بشأن مق (311)

 فيما سبق. 1انظر الفقرة  (315)

كانون الثاني/يناير   15ؤرخ في الم، “تسجيل الإقرار المؤقت بتعيين السيد بنديكت إمرسون محاميا  للسيد عبد الله السنوسي” (317)
 .ق صريسري  ، مع مرفقICC-01/11-01/11-253، الوثيقة 1113كانون الثاني/يناير   12والمسج ل في  1113

 .15ويذهب المجني عليهم إلى ذلك أيضا  في ملاحظاتُم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (311)
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مهمة دائرة الاستئناف تمتد لتشمل النظر في ممارسة الدائرة التمهيدية سلطتها التقديرية للتأكد من أن الدائرة إن 

ا مارست سلطتها هذه ممارسة سليمة. غير أن دائرة الاستئناف لن تتدخل في ممارسة الدائرة التمهيدية سلطته
( من النظام الأساسي، إلا إذا أقيم الدليل على أن القرار 1)17التقديرية للبت في مقبولية القضية بموجب المادة 

مشوب بغلط في القانون، أو غلط في الوقائع، أو غلط إجرائي، وحتى عندئذ لن يتم ذلك إلا إذا كان الغلط قد أثر 
لأمر أن دائرة الاستئناف لن تتدخل في قرار تقديري إلا بموجب شروط في القرار تأثيرا  جوهريا . ويعني هذا في واقع ا

محدودة. وهذا الموقف تؤيده اجتهادات المحاكم الدولية الأخرى والمحاكم المحلية. وقد حددت هذه المحاكم الشروط 
خاطئ للقانون؛ ( إذا استندت ممارسة السلطة التقديرية إلى تفسير 1التي تسونغ تدخل دائرة الاستئناف بأنها: )

( إذا كان القرار من 3إذا مورست السلطة التقديرية استنادا  إلى استنتاج واضح خطأه بشأن الوقائع؛ ) (1)
 ]أغفلت الحاشية هنا[ .(311)الإجحاف وعدم المعقولية بما ي ـع دُّ إساءة لاستخدام السلطة التقديرية

 
دية قد أخطأت في ممارسة الصلاحية التقديرية المنوطة بها ولذا فإن المسألة هي ما إذا كانت الدائرة التمهي – 151

بالحقوق ذات الصلة بمشاركة السيد ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فيما يتعلق 1) 55بموجب القاعدة 
 .السنوسي

 
التقديرية كانت  ت أن ممارسة الدائرة التمهيدية صلاحيتهاثبِ والرأي عند دائرة الاستئناف هو أن الدفاع لم ي   – 153

للسيد  فعلا   يُقيبدو أن عددا  من الحجج التي ساقها الدفاع يقوم على افتُاض أنه كان إذ خاطئة في هذه القضية. 
وكما أوضح فيما تقد م، فإن النصوص . لدعوىاالسنوسي أن يشارك في الإجراءات المتعلقة بطعن ليبيا في مقبولية 

الحالة التي بين يدينا ولذا فإن حجج الدفاع سيقت كد حق كهذا في الحالات  القانونية للمحكمة لا تنص على وجو 
تجاه السيد  عن سوء فهم. كما لم تقتنع دائرة الاستئناف بحجج المجني عليهم المتعلقة بواجبات الدفاع المهنية

لاقة بين المحامي السنوسي. فلئن كانت الأحكام ذات الصلة الواردة في مدونة السلوك المهني للمحامين تنظم الع
 وموكنله عموما ، فإنها لا تعنى بممارسة الدائرة التمهيدية صلاحيتها التقديرية في ظروف كظروف هذه الدعوى.

 
لأنها أصدرت كما أن دائرة الاستئناف لا ترى أن الدائرة التمهيدية أساءت استعمال صلاحيتها التقديرية   – 154

ل  م الدائرة سألة قيام الدفاع بزيارة السيد السنوسي. وتذكنر دائرة الاستئناف بأن القرار المطعون فيه قبل أن تح 
الدفاع لم يُاج بأن القيام بزيارة قانونية للسيد السنوسي شرط لازم ”التمهيدية أشارت في القرار المطعون فيه إلى أن 

الطعن إلى ما بعد إجراء وأنه يتعين وقف الفصل في دعوى  لدعوىالتقديم دفوعه بشأن الطعن في مقبولية 

                                                           
 .51كم الصادر بشأن مقبولية قضية كوني، الفقرة الح (311)
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وفي . (313)في إصدار قرار بشأن الطعن المذكورفي عدة مناسبات  استعجلها. بل إنها نوهت إلى الدفاع (311)“الزيارة
هذه الظروف ترى دائرة الاستئناف أنه لا يمكن تُطئة الدائرة التمهيدية على مضيها في الفصل في المسألة على الرغم 

أن إجراءات النظر في مقبولية الدعوى لا يمكن أن تستمر إلى ما لا بذكنر دائرة الاستئناف من عدم إجراء الزيارة. وت
. وللسبب ذاته، لم تقتنع دائرة الاستئناف بحجة المجني (314)“دون تأخير لا موجب لهيتعين المضي فيها ”نهاية، بل 

 ئيس قلم المحكمة بشأن زيارة الدفاع لليبيا.عليهم بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بإصدار القرار قبل تلقي تقرير ر 
 

عمل انطلاقا  من أنه لا يمكن أن ي قبل الطعن في ”بأنه وتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفاع يُاج أيضا   – 155
ومن الجلي  .(315)“مقبولية الدعوى في حين أن ليبيا رفضت السماح للدفاع بزيارة السيد السنوسي أو الحديث معه

 صلاحيتها التقديرية.ممارسة تُاتيجية عرضة للانتقاد ولا تبينن إساءة الدائرة التمهيدية أن هذه الاس
 

ناءت عن جادة المعقولية لأن مسائل تتعلق بالمادة وفيما يتعلق بحجة المجني عليهم بأن الدائرة التمهيدية  – 152
، لا (312)كانت موضع تنازع“ ى عليهالظروف الفعلية التي يواجهها المدع”()ج( من النظام الأساسي وبـ1) 11

ترى دائرة الاستئناف أن مجرد اعتماد الدفاع نهجا  معي نا  في المحاجاة في ملاحظاته بشأن طعن ليبيا في مقبولية 
لا يعني أنه يتعين  على الدائرة التمهيدية تلقائيا  وحتما  أن توسنع نطاق حقوق السيد السنوسي في المشاركة  الدعوى
دى نطاق الحقوق التي م نِح إياها من قبل )أي السماح للدفاع بالمشاركة في إجراءات النظر في مقبولية بما يتع

 الدعوى(.
 

 .وقصارى القول هي أن الدفاع لم يثبت أن الدائرة التمهيدية مارست صلاحيتها التقديرية ممارسة خاطئة – 151
 

في دعوى استئناف دائرة الاستئناف أن لا تقضي بأنه ينبغي  وتذكنر دائرة الاستئناف بأن الدفاع يُاج أيضا   – 155
. وفي ضوء ما ورد فيما تقد م، ترى دائرة (311)القرار المطعون فيه ريثما يتسنى للسيد السنوسي مقابلة الدفاع

إلى أن السيد  يلمنحفي هذا الصدد أن الدفاع دائرة الاستئناف تلاحظ و الاستئناف أن ذلك لن يكون سديدا . 
                                                           

 .17القرار المطعون فيه، الفقرة  (311)

 .17القرار المطعون فيه، الفقرة  (313)

 .122قذافي، الفقرة الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية ال (314)
 .41الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (315)

 .34ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (312)

 .45الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (311)
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لكنها، للأسباب التي ب ـيننت فيما  –معاملته في أثناء التحقيق الذي يجرى بشأنه السنوسي قد يقدنم معلومات عن 
تقد م، لن تنظر على أية حال في هذه المعلومات في سياق دعوى الاستئناف هذه لأنها لم تكن بين يدي الدائرة 

 .(315)التمهيدية
 

 بمعيار الإثباتتعلق ( الخطأ الإجرائي المدعى به فيما يب)
 ب تُّ دائرة الاستئناف في المسألة‘ 1’

طعن في المقبولية بما الفي  للبتأفادت الدائرة التمهيدية في معرض نظرها في كيفية تقسيم عبء الإثبات  – 157
 يلي:

( 1) 11غير مقبولة أمام المحكمة حينما ي ستوفى الشقان المنصوص عليهما في المادة  [الدعوىالقضية ]ولذا تكون 
السيد )”وكما قضت به هذه الدائرة في القرار المتعلق بمقبولية قضية سيف الإسلام القذافي )أ( من النظام الأساسي. 

القضية يتعين  على الدول الطاعنة أن تدعم كل جوانب ادعاءاتُا بالقدر الذي تتطلبه ظروف ”، فإنه “(القذافي
ق والمقاضاة على الصعيد الوطني لكنه لا يعفي عموما  الدولة التي مبدأ التكامل يؤثر التحقي”أن  صحيحف“. المعي نة

بعدم مقبولية الدعوى أمام المحكمة من الإتيان بأدلة تفي بجميع المتطلبات  ىقضأن ي  ل طعنها و قب  أن ي  تلتمس 
ما يتعلق بعدم إلا أن مناقشة معيار الإثبات في”وتذكنر الدائرة أيضا  برأيها القائل بأنه “. المنصوص عليها في القانون

الشك في مدى جدية التحقيق أو المقاضاة على الصعيد ثار إذا رغبة الدولة أو بعدم قدرتُا لن يكون فيه طائل إلا 
 ]أ غفِلت الحواشي هنا[ .(317)“الوطني

 
وفي هذا الصدد، تشدند الدائرة على أنه لئن كان عبء الإثبات يقع على ”وقالت الدائرة التمهيدية أيضا   – 121

سيق لاعتباره  ليبيا، فإنه يجب على أي طرف أو مشارك يسوق ادعاء  يتعلق بالوقائع أن يأتي بأدلة تدعمه بما يكفي
مؤشرات على واحد أو أكثر وأفادت بأنها لن تأخذ بالاعتبار إلا المخالفات التي قد تمثل  .(331)“سليمالنحو العلى 
. (331)“المدعومة بالأدلة والمعلومات الكافية المقد مة إلى الدائرة( ”3( أو )1) 11المبي نة في المادة  المساراتمن 

وأقرت بأن  .(331)وأشارت الدائرة التمهيدية ثلاث مرات إلى كون أنه لم يتسن للدفاع الاتصال بالسيد السنوسي

                                                           
 وما يليها فيما تقد م. 55الفقرة  انظر (315)

 .11القرار المطعون فيه، الفقرة  (317)

 .115الفقرة ون فيه، القرار المطع (331)

 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (331)

 .551والحاشية  117و 17تان القرار المطعون فيه، الفقر  (331)
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ال المباشر قدرة الدفاع على طرح مسائل معي نة تتعلق بالوقائع طرحا  سديدا  قد تكون تأثرت جراء تعذُّر الاتص”
 ورأت في معرض نظرها في بعض الادعاءات المتعلقة بالوقائع التي ساقها الدفاع أن حججه. (333)“بالسيد السنوسي

 
م للدائرة بهذا الشأن أي معلومات  ليس عليهالا تتعدى كونها تأكيدات عمومية الطابع  أي دليل ملموس وأنه لم تقد 

السيد  بالإجراءات بشأنالاضطلاع غبة ليبيا أو عدم قدرتُا على محد دة تستطيع أن تستدل منها على عدم ر 
مسائل أثيرت التي بي نها الدفاع لا يمكن أن تعتبر “ اليقين مأوجه عد”أن . وفي هذه الظروف، ترى الدائرة  السنوسي

ا في مقبولية الدعوى. على النحو السليم أمام الدائرة بما يوجب على ليبيا أن تثبت عدم صحتها لكي ي قب ل طعنه
يمكن أن  ‘شكوك’فالحال هي أن عبء الإثبات لا يمكن أن ي فس ر على أنه واجب يقتضي إثبات عدم صحة أي 

 ]أغٌفِلت الحاشية هنا[ .(334)أطراف دعوى الطعن في المقبوليةسائر ثيرها ي
 

 است شهِد بها للتو، قالتوفي حاشية متصلة بالفقرة التي  – 121
 

لوقوف تقطُّع سبل اقد أدى إلى رفض ليبيا ترتيب زيارة قانونية ’بأن القائلة حجة الدفاع بالاعتبار  تأخذإن الدائرة 
وأشارت فيما تقد م إلى أنها ستُاعي ذلك في إجراء هذا ‘ ]...[ واستجوابهالسيد السنوسي  احتجازظروف على 

ر اتصال الدفاع بالسيد السنوسي لا يمكن فيما سبق(. ومع ذلك، ترى الدائرة أ 117و 17التحليل )الفقرتان  ن تعذُّ
في حد ذاته أن يؤدي إلى استنتاج أن بعض حقوق السيد السنوسي الأساسية انت هِكت خلال الإجراءات المعقودة 

 .(335)ن يلقي بظلال الشك على تأكيدات ليبيا التي تدحض ذلكلأو أن يكفي وحده بشأنه على الصعيد الوطني أ
 

 والمشاركين حجج الأطراف ‘1’
بعبء  نهضتلم تراع في تقييم الأدلة وفي تحديد ما إذا كانت ليبيا قد ”يُاج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية  – 121

السيد السنوسي ووضع كل المعلومات ذات الصلة  توجيهاتالإثبات ]...[ أنه تعذ ر على الدفاع الحصول على 
وفيما يتعلق باستنتاجات الدائرة أن ادعاءات الدفاع  .(332)“يبيابظروفه بين يدي الدائرة ردا  على تأكيدات ل

ليبيا ليست ملزمة بإثبات عدم صحتها لأنه لم ي ؤت  بأدلة   وأن“ دليل ملموس”وليس عليها أي “ عمومية الطابع”
كن دعم الدائرة لم تراع أيضا  أنه كان يم”كافية تدعمها، يُاج الدفاع بأن هذا ي عدُّ قلبا  لعبء الإثبات وأن 

خصوصية العلاقة بينه وبين محاميه من السيد السنوسي في جو تراعى فيه  توجيهاتتلقي  لهادعاءات الدفاع لو أ تيح 

                                                           
 .551والحاشية  117الفقرة  انظر أيضا  . 17القرار المطعون فيه، الفقرة  (333)

 .137القرار المطعون فيه، الفقرة  (334)

 .551القرار المطعون فيه، الحاشية  (335)

 .34الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (332)
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تتلقى الدائرة معلومات من السيد السنوسي بشأن أن “ من الجلي أن من الأهمية بمكان”وأنه “ وسرية المعلومات
عبء إثبات استيفاء المتطلبات  ويدفع بأن .(331)“ت صانكانت حقوقه المعاملة التي يلقاها أثناء احتجازه وما إذا  

وأن هذا الخطأ  (335)ليس عليه أن يثبت وقوع مخالفات يقع على ليبيا وأن( 3( و)1) 11المنصوص عليها في المادة 
 .(337)شاب استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن عدم قدرة ليبيا وعدم رغبتها

 
لدائرة التمهيدية لم تفعل إلا أن ذك رت بأن على الأطراف التي ترغب في إثارة مسائل وتذهب ليبيا إلى أن ا – 123
 يقع عليها الالتزامالادعاءات على قدر كاف من السداد والقوة الإثباتية لكي وجوب أن تكون يتمثل في إثباتيا  عبئا  

مزية عدم ”وتحاج بأن  .(341)القانونيتعارض مع عبء الإثبات لا ي هذا العبء الإثباتيوأن  –بإثبات عدم صحتها 
قبول تأكيدات غير مدعومة بالأدلة أو توقُّع وقف السير في  تشملولا يجوز أن  تشملتحمُّل عبء الإثبات لا 

وتدفع بأن الدائرة التمهيدية كانت محقة  .(341)“في الحصول على أدلة تدعم تلك المقولات م ر ج مالدعوى على أمل 
ادعاءات على قدر كاف من يكون ما تسوقه من أن وجوب طراف عبئا  إثباتيا  يتمثل في على الأفي قضائها بأن 

 .(341)السداد والقوة الإثباتية لكي يقع عليها الالتزام بإثبات عدم صحتها
 

وتحاج المدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية أصابت في تحديد معيار الإثبات ألا وهو أن على ليبيا إثبات  – 124
أن لا يعني ”لكنها تقول إن كون ليبيا تتحمل عبء الإثبات . (343)فاء كلا الشقين المتعلقين بتقييم المقبوليةاستي

وأن الدائرة كانت محقة في “ ]الدفاع[ من الإتيان بدليل على تأكيداته إذا نازع ليبيا فيما تسوقه من حجج ي عفى
 أنه سيق على عتبر  بالأدلة الكافية لكي ي   ف مدعوما  أن يكون أي ادعاء يسوقه طرف من الأطرا وجوبالخلوص إلى 
الذي ي لز م بموجبه لنهج لصحيح اتجسيد ”. وتحاج بأنه ليس في ذلك قلب لعبء الإثبات بل (344)النحو السليم

 .(345)“الطرف الذي يسوق حجة بأن يأتي لها بسند من الأدلة

                                                           
 .35الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (331)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (335)

 .11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (337)

ال فيها إلى الفقرة  41جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (341)  القرار المطعون فيه. من 115التي يُ 

 .34جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (341)

 .41جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (341)

 .41جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (343)

 .41الفقرة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف،  (344)

 .43جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (345)
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أن قدرة الدفاع على إثارة مسائل قد تكون تأثرت جراء ويُاج المجني عليهم بأن الدائرة التمهيدية لم تراع  – 125

أخطأت بإغفال أهمية الحجج المذكورة وسدادها في سياق إجراءات النظر ”انعدام الاتصال بالسيد السنوسي وأنها 
 . ويُاجون بأن الدائرة التمهيدية (342)“في مقبولية الدعوى ولا سيما عند تقييم مدى رغبة الدولة المعنية

 
ولما كان هذا الوضع  غي أن تنظر أيضا  فيما إذا كان الأمر يقتضي اتُاذ تدابير بديلة لرفع هذا الإجحاف.كان ينب

، فكان حريا  بالدائرة أن تضع على عاتق الحكومة الليبية عبء إثبات أن المد عى ناجما  بالأساس عن عدم تعاون ليبيا
م إلى العدالة’عليه  نهجا  صارما  فيما يتعلق بعبء الإثبات لا يتماشى مع الظروف المعي نة . لكن  الدائرة اعتمدت ‘ي قد 

 . ]أ غفِلت الحاشية هنا[(341)للقضية التي بين يدينا
 

 ب تُّ دائرة الاستئناف في المسألة‘ 3’
على  [يقع]عبء إثبات عدم مقبولية الدعوى ”تذكنر دائرة الاستئناف بأنه سبق لها أن خلصت إلى أن  – 122

 ( )أ( من النظام الأساسي1) 11. وترى أن ذلك يعني فيما يتعلق بالمادة (345)“الدولة التي تطعن في مقبوليتهعاتق ا
وهو ما  –أن ما يتعين على الدولة التي تطعن في مقبولية الدعوى إثباته هو أنها تجري تحقيقا  أو مقاضاة جديين 

النهج الذي اتبعته الدائرة أيضا  لاحظ أن هذا هو يقتضي إثبات كلا شقي الحكم الوارد في نص هذه المادة. وت
 .(347)التمهيدية

 
ومع ذلك ولئن كانت الدولة المعنية تتحمل عبء الإثبات عموما ، فإن دائرة الاستئناف ترى أن الدائرة  – 121

عاءات التي يقضي بأن يدعم الاد“ إثباتيا  ”حينما وضعت على عاتق الدفاع عبئا  التزمت جادة المعقولية التمهيدية 
يسوقها فيما يتعلق بالوقائع بالأدلة الكافية. وعلة ذلك هي أنه لو كان الأمر غير ذلك لتأخر الفصل في الدعوى 
تأخرا  كبيرا  لضرورة النظر في كل الادعاءات المتعلقة بالوقائع ودحضها بما فيها الادعاءات غير المدعومة بأدلة كافية. 

 تُطئ في الاستنتاج الذي خلصت إليه. ولذا فإن الدائرة التمهيدية لم
 

                                                           
 .14ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (342)

 .15ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (341)

 .21الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية روتو، الفقرة  (345)

 .11رار المطعون فيه، الفقرة الق (347)
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 من السيد السنوسي توجيهاتأنه لم يتلق   بعدم مراعاتُاويُاج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أخطأت  – 125
ولم تقتنع دائرة الاستئناف بهذه الحجة. فالقرار المطعون فيه يبينن أن الدائرة التمهيدية كانت تعي . (351)المراعاة الواجبة

بذلك على وجه الخصوص، كما  نوهت ت ـت ح للدفاع فرصة الحصول على معلومات من السيد السنوسي. فقد أنه لم
ليبيا لم تثبت إثباتا  كافيا  أن حقوق ”، في معرض نظرها في حجة الدفاع القائلة بأن (351)تشير إليه المدعية العامة

، إلا أنها اعتبرت “دت بشأنه على الصعيد الوطنيع قِ السيد السنوسي الأساسية لم ت نته ك خلال الإجراءات التي 
. وترى (351)على ليبيا دحضها يجبلا “ تأكيدات عمومية الطابع ليس عليها أي دليل ملموس”حجج الدفاع 

خاطئا . وتذكنر بأنها لا ترى أن الدائرة التمهيدية حادت عن جادة المعقولية دائرة الاستئناف أن هذا النهج لم يكن 
. وقد ترتب على (353)تصال بين الدفاع والسيد السنوسيفي ظل انعدام الا لدعوىاعن ليبيا في مقبولية في ط هافصلب

ذلك بالضرورة أنه تعذ ر على السيد السنوسي تقديم معلومات وقائعية عن احتجازه وعن أحواله إلى الدائرة 
وجوب دعم الادعاءات التي تتعلق بالوقائع التمهيدية عن طريق محاميه. بيد أن هذا لا يعني أن المتطلب المتمثل في 

 بالأدلة الكافية لم يعد ينطبق.
 

وترى دائرة الاستئناف أن إشارة الدفاع إلى القضاء السابق لمحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان  – 127
 ةضئيلصلة لا لها إ تليس (354)والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة

بموضوع هذه الدعوى. ومرد ذلك هو أن القضاء السابق المستشه د به يتعلق بالشكاوى الخاصة بانتهاك الحقوق 
الدولة المعنية مباشرة  على ادعاءات المشتكي. أما القضية التي نحن بصددها  دُّ ر  الإنسانية لأفراد. وفي تلك الدعاوى، ت ـ 

مسألة العلاقة والمسألة الأساسية فيها هي ن ثم فإنها تتعلق أساسا  بمكان النظر فيها فتتعلق بمسألة مقبولية الدعوى وم
ولئن كان يمكن، في بعض الحالات المحد دة والمحدودة، أن يكون لانتهاكات حقوق الإنسان بين الدول والمحكمة. 

يست الآلية الأساسية للتظلم من إن إجراءات النظر في مقبولية الدعاوى ل، ف(355)دور في الفصل في مقبولية الدعوى
 انتهاكات حقوق الإنسان.

 
 ولذا ترفض دائرة الاستئناف حجة الدفاع بأن الدائرة التمهيدية أساءت تطبيق معيار الإثبات. – 111

                                                           
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (351)

 .42جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (351)

 .137إلى  315القرار المطعون فيه، الفقرات  (351)

 وما يليها فيما تقد م. 145الفقرة  انظر (353)

 .42و 45الفقرتان الوثيقة الداعمة للاستئناف،  (354)

 والفقرات اللاحقة فيما يلي. 111الفقرة  انظر (355)
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 عدم الرغبة وعدم القدرة تيلأفي مسج( تأثير انعدام الاتصال )

 ( الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه1)
عدم تمكُّن الدفاع من الاتصال بالسيد السنوسي لا ”لقرار المطعون فيه، لاحظت الدائرة التمهيدية أن في ا – 111

استنتاجا  مؤكدا  أن بعض حقوق السيد السنوسي الأساسية قد انت هِكت أثناء سير في حد ذاته يمكن أن ي ستنتج منه 
 .(352)“ك في تأكيدات ليبيا المناقضة لذلكالإجراءات المعقودة على الصعيد المحلي ولا يكفي وحده للتشكي

 
 الأطراف والمشاركين حجج( 1)

اج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية  – 111 أي  -لحقوق المشتبه به ضحافلم تنظر فيما إذا كان هذا الانتهاك ال”يُ 
علما  بالظروف التي يتسنى إحاطة الدائرة التمهيدية  كي]للسيد السنوسي[ بالتشاور مع محامييه   عدم السماح البتة

ي ثبِت في حد ذاته أن السيد السنوسي لم  -يواجهها أثناء احتجازه وفي الإجراءات المعقودة على الصعيد الوطني
. وأشار الدفاع إلى أن ليبيا (351)“وأنه لا ي قدم إلى العدالة عادلو ]محايد[  مستقل ونزيهعلى نحو ي عامل معاملة 

بالدائرة  حريا  الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن التوصل إليه، وكان ”ال إن عجزت من قبل عن ترتيب زيارة، وق
في السماح للسيد  تبد نية صادقةالتمهيدية أن تنتهي إليه، هو أن ليبيا أبطأت أكثر مما ينبغي في ترتيب أي زيارة ولم 

على أن ليبيا لا ت قدنم السيد  السنوسي بالتحدث إلى فريق الدفاع عنه. وذاك يكفي في حد ذاته ]...[ برهانا  
. ويرى الدفاع (355)“للإجراءات القانونية السليمة لقانون الليبي والمعايير الدوليةالسنوسي للعدالة على نحوٍ ي راعى فيه ا

 .(357)“أن عدم تمكين ليبيا الدفاع من زيارة السيد السنوسي ي ثبت أنها غير راغبة في محاكمته وغير قادرة على ذلك
 

ر التأكيد القائل بأن انعدام الاتصال بين السيد السنوسي ومحامي”وتذهب ليبيا إلى أن الدفاع  – 113 ه من لم ي ـبرن
يكفي وحده سببا  للتوصل إلى أن ليبيا غير راغبة في محاكمة السيد السنوسي وغير قادرة ’ المحكمة الجنائية الدولية

 .(321)(أ غفلت الحاشية هنا“)‘على ذلك
 

                                                           
 .551القرار المطعون فيه، الحاشية ( 352)
 .13الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (351)
، الاستئناف في إطار دعوىالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جواب، انظر أيضا  ، 44الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (355)

 .12الفقرة 
 .4إفادات الدفاع الإضافية، الفقرة  (357)
 .14ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (321)
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أمام الدائرة التمهيدية بأن القضية مقبولة على أساس وحيد هو أن  لم يُاج”لمدعية العامة أن الدفاع وترى ا – 114
ر بعد، بل ساق هذا العامل دليلا  إضافيا  يدعم حجته القائلة بأن ليبيا غير قادرة وغير  الزيارة القانونية لم تج 

زيارة، فإن  ]الدفاع[بعد لإجراء  ئتُيم أن ليبيا لم رغ”. وتقول المدعية العامة (321))أ غفلت الحاشية هنا(“راغبة
 “.(3( و)1) 11في المادة  بالمعنى المقصودذلك لا يعني لزوما  أنها غير قادرة و/أو غير راغبة 

 
المجني عليهم أن الدائرة التمهيدية أخطأت في أنها لم ت قم وزنا  لانعدام الاتصال بين الدفاع والسيد  اجويُ – 115

 .(321))ج( من النظام الأساسي (1) 11عدم الرغبة بموجب المادة  لاسيما عندما قي مت مسألةو  السنوسي،
 

 ( بت  دائرة الاستئناف في المسألة3)
عدم تمكُّن السيد السنوسي من تزويد  يفضيتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفاع لم ي بيّن كيف يم كن أن  – 112

السيد  بشأنأن ليبيا غير راغبة حقا  في التحقيق إلى استنتاج  ،وحده ،وجيهاتهالدفاع الذي يمثله في هذا المحكمة بت
ته فيها أو غير قادرة على ذلك. ولا يدل على ذلك أي سبب ظاهر للعيان بالنظر إلى أن قاضاالسنوسي وم

غبة الدولة في ان بر عني( من النظام الأساسي، ي3( و)1) 11مفهومي عدم الرغبة وعدم القدرة، كما حددتُما المادة 
ي قد م من  ولما لمالاضطلاع بإجراءاتُا وبقدرتُا على ذلك لا بتعاون الدولة بشأن الإجراءات المعقودة أمام المحكمة. 

 . ، فلن تواصل دائرة الاستئناف النظر في هذه المسألة وترفض حجة الدفاعالحجة المسوقة الأسانيد ما يدعم
 

 لمعقودة على الصعيد المحليفي الإجراءات ا تعيين محامعدم  -1
اج الدفاع بأن دائرة الاستئناف كان ينبغي أن تتوصل إلى أن عدم  – 111 محامٍ في الإجراءات المعقودة على  تعيينيُ 

و/أو غير قادرة على ذلك،  السيد السنوسي ومقاضاتهالصعيد المحلي قد بين  أن ليبيا حقا  غير راغبة في التحقيق مع 
 .(323)( من النظام الأساسي3( )ج( أو )1) 11في المادة  بالمعنى المقصود

 
 الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه)أ( 

في موضع سابق من القرار المطعون فيه أحكام القانون الليبي  تناولتبعد أن  ،الدائرة التمهيدية نظرت – 115
. وأوجزت (325)في مسألة عدم التمثيل القانوني ،(324)بشأن تعيين المحامين في الإجراءات المعقودة على الصعيد المحلي

                                                           
 .51المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  جواب (321)
 .14الاستئناف، الفقرة  في إطار دعوىملاحظات المجني عليهم  (321)
 .27إلى  51ستئناف، الفقرات الوثيقة الداعمة للا (323)
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دِثه عدم وجود محام للدفاع عن السيد السنوسي أثناء الإجراءات ب ما يتعلقحجج الدفاع في التأثير الذي ينبغي أن يُ 
مسونغا  ، وبوجه أخص، في أن ذلك يكفي إجراءات النظر في مقبولية الدعوى المعقودة على الصعيد الوطني في

ليبيا التي ذكرت فيها أن السيد السنوسي لم  وأشارت الدائرة إلى إفادة .(322) عدم القدرة وعدم الرغبة معا  للتوصل إلى
حساسية القضية والوضع الأمني بلغا حدا  أخ ر تحقيق ذلك بعض ’أن ”و ممثلا  تمثيلا  قانونيا   يكن، في ذلك الوقت،

. وذكرت الدائرة (321)تكفل تعيين محام عم ا قريب )أ غفلت الحاشية هنا(، ولكنها ستتخذ تدابير “‘الشيء
 : التمهيدية

 
أو لم ي عين  له محاميا  ) ي عينن  ن تحليلها، أن السيد السنوسي لمـاترى الدائرة أنه يكفي أن ت لاحظ، في هذه المرحلة م”

حقه في التمثيل القانوني  من على الرغمعلى الصعيد المحلي في ليبيا،  بشأنه المعقودة الإجراءاتبعد( محام يمثله في 
من قانون الإجراءات الجنائية الليبي. وت ذكنر الدائرة أيضا  بأنه لا يمكن، بعد تمام الإجراءات أمام  112بموجب المادة 

الاتُام، المضي قدما  في الدعوى المقامة على السيد السنوسي دون محام يمثله في المحاكمة. وترى الدائرة أن هذه  غرفة
( من النظام الأساسي، وتبعا  لذلك، 3)ج( و) (1) 11بموجب المادة  ستعينها في القضاء في هذه المسألة تباراتالاع

ستُاعي الدائرة هذه الوقائع، مع كافة الظروف المناسبة الأخرى، حين ت قرر إن كانت ليبيا حقا  غير راغبة في 
 .]أ غفِلت الحواشي هنا[(325)“قادرة على ذلك الاضطلاع بالإجراءات القانونية ضد السيد السنوسي أو غير

 
 بما يلي: ولدى تقييم رغبة ليبيا، قضت الدائرة – 117

 
لا ترى الدائرة في عدم إعمال حق السيد السنوسي في الاستفادة من المساعدة القانونية في مرحلة التحقيق حتى الآن 

ام الأساسي، إذ لا يوجد أي مؤشر يدل على أن ( من النظ1) 11ما يبرر التوصل إلى عدم الرغبة بموجب المادة 

                                                                                                                                                                             
أثناء محام  أن يمثنلهمالحق في  مللمشتبه به على أن قانون الإجراءات الجنائية الليبيينص ”: 112القرار المطعون فيه، الفقرة  (324)

مواد التحقيق  شهود، وكذلك الحق في الاطلاع علىالمقابلات مع المدعي العام وحين مواجهة الأثناء مرحلة التحقيق في القضية في 
الاتُام محاميا  لمراجعة مواد التحقيق بغرض تحضير دعوى الدفاع. ومن أهم  غرفةالخاصة بالقضية. وإذا لم ي عينن المشتبه به محاميا ، تعين 

افي لتحضير الاتُام فعلا  أن تكفل تعيين محام لتمثيل المشتبه به أثناء المحاكمة. وللمحامي الحق في أن يطلب الوقت الك غرفةأدوار 
الدعوى. وإذا جرت المحاكمة دون محام يمثل المشتبه به، أو دون إتاحة الوقت الكافي للمحامي لتحضير الدعوى، ي بطل حكم المحكمة 

 )أ غفلت الحواشي هنا(. “في مرحلة الاستئناف
 .133إلى  131الفقرات  ،المطعون فيهالقرار  (325)
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (322)
 .131القرار المطعون فيه، الفقرة  (321)
 .133القرار المطعون فيه، الفقرة ( 325)
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قد مة إلى الدائرة أن الم ذلك يتعارض مع نية ليبيا في تقديم السيد السنوسي إلى العدالة. ويبدو من الأدلة والإفادات
بصفة أساسية حتى الآن من الوضع الأمني السائد في  حق السيد السنوسي في التمثيل القانوني قد تضرر

 ]أ غفِلت الحواشي هنا[. .(327)“البلاد
 

لسبب آخر على الاضطلاع ’آخر لعدم قدرة ليبيا  وجهأي ” وعند البت في مسألة القدرة، و لاسيما في – 151
، نظرت الدائرة (311)“بسبب انهيار جوهري أو كلي لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره‘ بإجراءاتُا

الإجراءات المعقودة ل التمثيل القانوني للسيد السنوسي حتى الآن في عدم إتاحة أي شكل من أشكا”التمهيدية في 
أنها ستتخذ تدابير إلى رت فيها أشاوذك رت الدائرة التمهيدية بإفادات ليبيا التي  .(311)“على الصعيد الوطني بشأنه

نتيجة منطقية للوضع ’لا ليس إ ‘لدفاعلالتأخير في تعيين محامٍ ’ن إ”تكفل تعيين محام عم ا قريب وقالت فيها أيضا  
التغلب على هذه التحديات ليس مستعصيا  رغم ’وأن ‘ الشائك وللصعوبات الأمنية كذا[] العابر للحدود الوطنية

. )أ غفِلت “‘أو عدم رغبتها في ذلك حقيقيةإجراءات على الاضطلاع ب ذلك وهو لا يرقى إلى عدم قدرة الحكومة
 .(311)الحاشية هنا(

 
في الوقت الحالي، فإنها قد  حاسمةمشكلة التمثيل القانوني وإن كانت غير ”ئرة التمهيدية أن ورأت الدا – 151

. وقد سبق التذكير بأن إجراءات المحاكمة لا يمكن أن ت عقد، بموجب النظام قضيةال ةسير متعرقل  ك أّْداءتغدو عقبة  
القضاء في مقبولية قضية يجب ”ائرة رأت أن غير أن الد .(313)“القضائي الوطني الليبي، دون تعيين محام للمشتبه به

تقرر إن كانت ”ولذلك، يتعين عليها أن  “تهاأن يستند إلى الظروف القائمة أثناء إجراءات النظر في مقبولي
ولاحظت  .(314)“عائق فعلي يُول دون تعيين محام في المستقبلوجود  قد بلغت مبلغا  يتبين  معه اليةالظروف الح

. وإذ ميّزت (315)السيد السنوسي لم ي عين  بعد بسبب الصعوبات الأمنية، على نحو ما ذكرته ليبياالدائرة أن محامي 
 : الدائرة بين هذه القضية وقضية السيد القذافي، فإنها ذكرت

 

                                                           
 .171القرار المطعون فيه، الفقرة  (327)
 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (311)
 .314القرار المطعون فيه، الفقرة  (311)
 .312القرار المطعون فيه، الفقرة  (311)
 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (313)
 .311رار المطعون فيه، الفقرة الق (314)
 .311القرار المطعون فيه الفقرة  (315)
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الذي تلاحظ الدائرة، خلافا  لما عليه الحال بشأن السيد القذافي الذي لا يوجد في عهدة سلطات الدولة الليبية و 
، أن الحكومة المركزية أودعت السيد السنوسي السجن في ولات ضمان التمثيل القانوني لهمحامرارا  بالفشل باءت 

عدة محامين ليبيين أبدوا، في الآونة الأخيرة، استعدادهم لتمثيل السيد السنوسي في ”طرابلس وأن ليبيا ذكرت أن 
ليبيين الامين عددا  من المح” أن يةالنهائا في إفاداتُا . وأكدت ليبي“الوطنيعلى الصعيد  الإجراءات المعقودة بشأنه

نحوا بعد توكيلا  رسميا  ]و[ ]أنها[ تتوقع  الذين ينتمون إلى قبيلة السيد السنوسي أبدوا استعدادهم لتمثيله ولكنهم لم يم 
ولا ترى الدائرة سببا  يدعوها  .“الاتُام عما  قريب هذه العقبة الأخيرة أمام التمثيل القانوني غرفةأن ي ذلنل أمر تصدره 

إلى التشكك في المعلومات التي قدمتها ليبيا في هذا الشأن أو الذهاب إلى أنها أصبحت خاطئة بسبب بعض 
التحديات الأمنية القائمة في سائر أنحاء البلاد. ونظرا  لهذه الظروف، يتعذر على الدائرة أن تنتهي في هذا الوقت إلى 

 بديدتق استمرار النظر في قضية السيد السنوسي بحجة أن ليبيا لن تكون قادرة على و يع سوفأن الوضع بلغ مبلغا  
 الأمنية الحالية وتوفير التمثيل القانوني الكافي للسيد السنوسي على نحو ما تقتضيه الإجراءات القضائية خاوفالم

 ]أ غفِلت الحواشي هنا[. (312)“المقرر حاليا  الاضطلاع بها
 

( من النظام 3) 11ت الدائرة التمهيدية إلى أن ليبيا لا ت عدُّ غير قادرة بالمعنى الوارد في المادة وتوصل – 151
 .(311)الأساسي

 
 الأطراف والمشاركين حجج)ب( 

يشوب شيء من الغموض حجج الدفاع بشأن تأثير عدم وجود محام في الإجراءات المعقودة على الصعيد  – 153
ل الحجج ذات الصلة فصِ د السنوسي. ويعزى ذلك، بوجه خاص، إلى أن الدفاع لا ي  الوطني في مقبولية قضية السي

يذهب أساسا  إلى أن حقوق السيد السنوسي قد انت هِكت  هبعدم الرغبة عن تلك التي تُتص بعدم القدرة. غير أن
الخلوص في حد ذاته، حامٍ في الإجراءات المعقودة في ليبيا، وأن ذلك كان يستوجب، الاستعانة بمبسبب حرمانه من 

 .(315)عدم الرغبة وعدم القدرة إلى
 

ويسوق الدفاع أربع ح جج لي بيّن أسباب الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة التمهيدية، فيدفع أولا  بأن الدائرة  – 154
ا أنها ،كم(317)الليبي قد انت هِكت من قانون الإجراءات الجنائية 112التمهيدية أخطأت حين لم تتوصل إلى أن المادة 

الحق في التمثيل القانوني شرط لا غنى عنه ”أنها لم ت راع القانون الدولي لحقوق الإنسان ولم تطبقه، ويُاج الدفاع بأن 
                                                           

 . 315القرار المطعون فيه، الفقرة  (312)
 .317القرار المطعون فيه، الفقرة  (311)
 .51، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (315)
 .53، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (317)
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الدائرة ”. وثانيا ، يرى أن (351)“لاسيما إذا كانت تشتمل على عقوبة الإعدامو وإلزامي في أي دعوى جنائية، 
ر من شأنه أن يضم اتُالافي مرحلتي التحقيق و  من محامٍ  إلى أن حرمان السيد السنوسي بعدم الخلوصأخطأت 

مستشهدا  كرة ثانية بالقضاء السابق في القانون الدولي  ،(351)“لا سبيل إلى إبطاله واستدراكه ضررا  الإجراءات 
عقد في لحقوق الإنسان ومشيرا  إلى أن الدائرة التمهيدية لم ت قر بأن الانتهاكات التي ارت كِبت جعلت أي إجراءات ت  

أن الدائرة التمهيدية بالدفاع  يُاجوثالثا ،  .(351)“إصلاحهاإلى لا سبيل ”المستقبل في ليبيا مشوبة بعيوب 
عكست عبء الإثبات ولم تطلب من ليبيا أن ت ثبِت أن عدم التمثيل القانوني لا يقف حائلا  بينها وبين رغبتها ”

الاستنتاجات التي توصلت إليها في الدعوى  تناقضوبذلك حقا  في الاضطلاع بالإجراءات وقدرتُا على ذلك. 
. ورابعا ، يذهب الدفاع إلى أن الدائرة التمهيدية أخطأت في محاولتها (353)سيف الإسلام القذافيب فيما يتعلقنفسها 

 خاوفالم’صارخ لحق السيد السنوسي في التمثيل القانوني بأن عزته في المقام الأول إلى النتهاك الالتفاف على الا”
اج الدفاع  .(354)“خوفهم على سلامتهم، أي إلى خشية المحامين من المشاركة في الدعوى بسبب ‘الأمنية الحالية ويُ 

إما أن يكون الوضع الأمني حائلا  دون تعيين محام، ”لا يؤخذ في الحسبان قائلا   محامٍ ينبغي أن عدم وجودبأن سبب 
بالإجراءات، وإما أن تكون ليبيا غير راغبة في أن تفعل ذلك فلا مما يدل على عدم قدرة ليبيا على الاضطلاع حقا  

أمام الدائرة أدلة وافية ت بينن أن ليبيا لم تسع حقا  ”ويرى الدفاع أن  .(355)“إلى العدالةي قدّم السيد السنوسي يكون 
ذه المسائل له ى الإطلاقعلقم أي وزن الدائرة التمهيدية لم ت  ”وأن  “لضمان التمثيل القانوني فعلا  للسيد السنوسي

الدائرة التمهيدية ”ويقول الدفاع إن  .(352)‘الوضع الأمني’عازية  المشكلة إلى  الأساسيةبل سعت إلى تجنب المسألة 
يؤثر إذ انتهت إلى رد عدم التمثيل القانوني إلى الوضع الأمني، فإنها ناقضت ما توصلت إليه من أن الوضع الأمني لم 

 .(351)“ا على الاضطلاع بالإجراءات على الصعيد الوطنيقدرة ليبي سلبا  على
 

تطلب من المحكمة أن تغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة ”وإضافة إلى ذلك، يقول الدفاع أن ليبيا  – 155
لحقوق السيد السنوسي واعدة بأن لا تستغلها في الإجراءات المقبلة التي سيواجه فيها السيد السنوسي عقوبة 

                                                           
 .51رة ، الفقالوثيقة الداعمة للاستئناف (351)
 .53، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (351)
 .24، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (351)
 .53، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (353)
 .53، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (354)
 .53، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (355)
 .54، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (352)
 .55، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (351)
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اج الدفاع بأن .(355)“الإعدام لا يصح أن يستند إلى الأمور التي قد  11قضاء الدائرة في المسألة بموجب المادة ” ويُ 
لا سيما عندما لا تعود دائرة و تحدث أو لا تحدث وتصو ب في الإجراءات المقامة على الصعيد الوطني في المستقبل، 

 .(357)“ذا كانت مزاعم ليبيا قد تحققتما إالاستئناف قادرة على أن تقرر بعد القضاء في الاستئناف 
 

وقلبت عبء  (371)تنازع ليبيا في حجة الدفاع القائلة إن الدائرة التمهيدية أخطأت في تقييمها للأدلة – 152
أو ناقضت الاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة التمهيدية في القرار الصادر بشأن مقبولية قضية  (371)الإثبات
عدم توافر التمثيل القانوني خلال مرحلة ”ا فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان بأن . وتحاج ليبي(371)القذافي

 صول الراسخةالأمعايير حقوق الإنسان الدولية و ’التحقيق أو مرحلة الاتُام في الدعوى لا يفضي حتما  إلى انتهاك 
)أ غفلت الحاشية هنا( وأنه “ نائية الليبي(من قانون الإجراءات الج 112)أو المادة ‘ للإجراءات القانونية السليمة

، فإن الدائرة كانت محقّة في ‘الانتهاك الجسيم لأبسط حقوق ]السيد السنوسي[ الأساسية’حتى لو بلغ ذلك مبلغ ”
وأن ذلك ليس سببا  كافيا  للخلوص إلى عدم ‘“ لا سبيل إلى إبطاله واستدراكه’الخلوص إلى أنه لم يقع أي ضرر 

استجواب ”من قانون الإجراءات الجنائية الليبي تجيز  112 . وتدفع ليبيا بأن المادة(373)أو عدم قدرتُارغبة ليبيا 
كما تذهب إلى “. (374)المتهم دون حضور محاميه. وأن أي مخالفة ي دعى بارتكابها يجب أن ت وض ع في هذا السياق

أنه: يجوز التحقيق بشأن المتهم دون محامٍ  الدائرة لّخصت تلخيصا  صحيحا  ما يقضي به القانون الليبي وهو”أن 
خلال المرحلة التمهيدية لكن يجب أن يكون له محام في أثناء المحاكمة ويؤدي حرمانه حينئذ من ذلك إلى افتُاض 

أشارت مرارا  ]...[ إلى أنه لن ي شر ع في ”وتفيد ليبيا بأنها “. (375)الضرر، الذي يزعم الدفاع الآن وقوعه قبل الأوان
اكمة ما لم ي عين  محامٍ لتمثيل السيد السنوسي في ليبيا. وأن هذا التمثيل سيسري في إطار مرحلة الاتُام ولغرض المح

من ”السيد القذافي، فتقول ليبيا إن  قضية. وأما عن أوجه الاختلاف مع (372))أ غفلت الحاشية هنا(“ البدء فيها

                                                           
 .17الاستئناف، الفقرة  في إطار دعوىالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جواب (355)
، إفادات الدفاع الإضافية، نظر أيضا  ا. 17الاستئناف الفقرة  في إطار دعوىالدفاع على ملاحظات المجني عليهم  جواب (357)

 .12و 15 ينالفقرت

 .31إلى  17، الفقرات جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف (371)

 .44إلى  33، الفقرات جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف (371)

 .41إلى  45، الفقرات جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف (371)

 .51، الفقرة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف (373)

 .22، الفقرة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف (374)

 .21، الفقرة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف (375)

 .11، الفقرة ليبيا على إفادات الدفاع الإضافيةجواب  (372)
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عني بإدارته بين قضية السيد السنوسي وقضية القذافي مثّل البيّن أن الاختلاف في مكان الاحتجاز وفي الطرف الم
 .(371))أ غفلت الحاشية هنا(“ عاملا  حاسما  في تقييم الدائرة التمهيدية

 
وتدفع المدعية العامة بأن الدائرة التمهيدية راعت مسألة انعدام التمثيل القانوني في الإجراءات المقامة على  – 151

 .(375)فية  الصعيد الوطني مراعاة  كا
 

ويفيد المجني عليهم بأن الدائرة التمهيدية لم تراعِ عدم وجود محامٍ للسيد السنوسي في الإجراءات المقامة في  – 155
مع القرار الصادر بشأن “ انطوى على تناقضات بينة”ا، منتقدين نهج الدائرة مؤكدين أن القرار الذي أصدرته يليب

 .(377)مقبولية قضية القذافي
 

 ئرة الاستئناف في المسألةبت داج( 
 

هل كان ينبغي أن يؤدي عدم وجود محامٍ في الإجراءات المقامة على  .1
 الصعيد الوطني إلى الخلوص إلى عدم رغبة ليبيا؟

ي نظ ر في الحجج التي ساقها الدفاع ومفادها أنه كان ينبغي أن يؤدي عدم وجود محامٍ يمثّل السيد السنوسي  – 157
قامة على الصعيد الوطني إلى الخلوص إلى أن ليبيا غير راغبة حقا  في التحقيق بشأنه ومقاضاته في في الإجراءات الم

وللأسباب . (411)بين  فيما يلييي سذ)ج( من النظام الأساسي ال (1) 11 ضوء تفسير دائرة الاستئناف للمادة
لوص إلى أن عدم وجود محامٍ في الإجراءات التالية، انتهت دائرة الاستئناف إلى أن الدائرة التمهيدية لم تُطئ بالخ

( 1) 11 بالمعنى المقصود في المادة“ عدم الرغبة”المقامة على الصعيد الوطني لا يثبت، في الظروف المعيّنة للقضية، 
 من النظام الأساسي.

 
نة، أن يكون ترى دائرة الاستئناف أن حرمان مشتبه به من الاستعانة بمحامٍ يمكن، وفقا  للظروف المعيّ  – 171

 أو ]...[]محايد[ نزيه أو مستقل مباشرتُا بشكل تجري لا”عاملا  سديدا  في الخلوص إلى أن الإجراءات الوطنية 

                                                           
 .15، الفقرة ليبيا على إفادات الدفاع الإضافيةجواب  (371)

 .23إلى  54لى الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات جواب المدعية العامة ع (375)

 .13ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (377)

 .والفقرات اللاحقة 111فيما يلي الفقرة  انظر (411)
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)ج( من النظام  (1) 11)المادة “ للعدالة المعني الشخص تقديم نية يتفق ]...[ مع لا نحو على مباشرتُا تجري
ة. وتحيط دائرة الاستئناف علما  بإفادات الدفاع في هذا الصدد الأساسي( وأن يفضي إلى الخلوص إلى عدم الرغب

الإنسان التي تشير إلى أن الحق في محاكمة عادلة عادة   بحقوق وعلى الخصوص، بإشارته إلى السوابق القضائية المتعلقة
ما  أيضا  بمختلف ما يشمل حق الاستعانة بمحامٍ حتى في المراحل الأولى من الإجراءات. وتحيط دائرة الاستئناف عل

الحجج التي ساقها الأطراف والمشاركون بشأن مقتضيات القانون الليبي فيما يخصّ الاستعانة بمحامٍ في مرحلتي  
التحقيق والاتُام. إلا أنها تذكّر بأنه في سياق إجراءات النظر في المقبولية، لا ي طل ب من المحكمة أن تبتّ في المقام 

الف بعض مقتضيات قانون حقوق الإنسان أو القانون الوطني، بل إن ما الأول فيما إذا كانت الإج راءات الوطنية تُ 
يتعيّن النظر فيه هو ما إذا كانت الدولة راغبة حقا  في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة. وفي سياق 

محامٍ يمثّل السيد  )ج( من النظام الأساسي، يكمن لبّ المسألة في تحديد ما إذا كان عدم تعيين (1) 11 المادة
جسيما  ]لحقوقه[ إلى حدٍ ي فقِد الإجراءات قدرتُا على تحقيق أي شكل من أشكال ”السنوسي يشكّل انتهاكا  

لا تتفق مع نية تقديم الشخص إلى ’العدالة الحقة للمشتبه به فيتعين أن ت عد ، في تلك الظروف، إجراءات 
 “.(411)‘العدالة

 
ق السيد انتهاكا  لح لثن يمأنه حتى لو قبلنا بأن عدم وجود محامٍ في مرحلة التحقيق ترى دائرة الاستئناف  – 171

حكام القانون الليبي )ما قد يستوجب الانتصاف بموجب القانون الدولي والقانون لأالسنوسي في محاكمة عادلة و 
ي ينصّ عليه ، الذ(411)الوطني كليهما( ودون الانتقاص مطلقا  من أهمية حق الاستعانة بمحامٍ في مرحلة التحقيق

أيضا  النظام الأساسي، فإن هذه الانتهاكات لا تبلغ الدرجة العالية اللازمة للخلوص إلى أن ليبيا غير راغبة حقا  في 
التحقيق بشأن السيد السنوسي أو في مقاضاته. وفي هذا الصدد، تلاحظ دائرة الاستئناف أن ليبيا لا تنازع في أنه 

لم ي عين  للسيد السنوسي محامٍ يمثلّهلا يمكن الشروع في المحاكمة ما 
، وهو ما أشارت إليه الدائرة التمهيدية على (413)

 . فليست الحال هنا أن المشتبه به لن يكون له من يمثلّه في أثناء المحكمة.(414)وجه التحديد
 

                                                           
 .فيما يلي 131الفقرة  انظر (411)
 ( )ج( و)د( من النظام الأساسي.1) 55المادة  انظر (411)
 .31؛ وجواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة 147، الفقرة الدعوىيبيا في مقبولية طعن ل (413)
 .133القرار المطعون فيه، الفقرة  (414)
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السيد السنوسي  إضافة  إلى ذلك، تذكّر دائرة الاستئناف بأن الدائرة التمهيدية انتهت إلى أن عدم اتصال – 171
وتُتلف دائرة الاستئناف مع ما ذهب إليه “. (415)الوضع الأمني السائد في البلد”بمحامٍ ي عزى في المقام الأول إلى 

بل يجب أن ي بره ن على “ (412)ينبغي ألا يكون لعدم تعيين محامٍ أهمية في استنتاج الدائرة”الدفاع في إفاداته وهو أنه 
صة بالقضية تفضي إلى الخلوص إلى عدم الرغبة. وترى دائرة الاستئناف بالنظر إلى ظروف أن الوقائع المحد دة الخا

القضية الراهنة، أن عدم تعيين محامٍ بسبب الوضع الأمني السائد في البلد بالأساس لا يؤدي، وحده، إلى الخلوص 
 نحو على مباشرتُا تجري أو ]...[ د[]محاي نزيه أو مستقل بشكل مباشرتُا تجري لا” أو ت باش ر لم إلى أن الإجراءات

)ج( من النظام  (1) 11، بالمعنى الوارد في المادة “للعدالة المعني الشخص تقديم نية يتفق، في هذه الظروف، مع لا
 الأساسي.

 
 وترى دائرة الاستئناف أن الدفاع لم ي ثبِت أن استنتاج الدائرة التمهيدية الذي مفاده أن عدم وجود محامٍ في – 173

الإجراءات الوطنية إنَّا ي عزى أساسا  إلى الوضع الأمني السائد هو استنتاج غير معقول. بل إن الدفاع يقرّ في إفاداته 
ويفيد الدفاع عموما  “. (411)الوضع الأمني قد أسهم في وجود هذه المشكلة”المقدّمة في إطار دعوى الاستئناف بأن 

إلا أنه لا “. (415)ليبيا لم تسع حقا  لضمان التمثيل القانوني للسيد السنوسيأمام الدائرة أدلة وافية ت بينن أن ”بأن 
يوجّه نظر دائرة الاستئناف إلى أي أدلة يدعي بأن الدائرة التمهيدية غضّت النظر عنها بل يشير إلى أدلة إضافية 

. (417)الدائرة التمهيديةينوي تقديمها في دعوى الاستئناف وإلى مقال صحفي يبدو أنه لم ي وضع أيضا  في متناول 
ولن تنظر دائرة الاستئناف، كما بيّنت ذلك فيما تقدّم، في أي أدلة أو غيرها من المعلومات الإضافية التي لم ت عر ض 

 .(411)على الدائرة التمهيدية
 

سيما وفيما يتعلق بالتناقضات المدعى بوجودها في استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن الوضع الأمني، ولا  – 174
الادعاء بأن هذه الدائرة ناقضت نفسها بقولها إن الوضع الأمني لم يؤثرّ سلبا  على قدرة ليبيا على الاضطلاع 
بالإجراءات لكنه أدى في الوقت ذاته إلى تعذّر ضمان التمثيل القانوني، ترى دائرة الاستئناف أن الدفاع يُيد بالقرار 

                                                           
 .171 القرار المطعون فيه، الفقرة (415)
 .53الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (412)

 .53 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (411)

 .54 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (415)

 .131و 132، الحاشيتان الوثيقة الداعمة للاستئناف (417)

 وما يليها. 55فيما تقدّم الفقرات  انظر (411)
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ئرة التمهيدية الوضع الأمني في ثلاثة سياقات مختلفة. ففي الفقرة . فقد تناولت الدا(411)المطعون فيه عن قصده
من القرار المطعون فيه، تطرّقت الدائرة التمهيدية إلى قدرة ليبيا عموما  على الاضطلاع بالإجراءات )كما  313

 ، وفيما يلي ما أفادت به:“(في حد ذاتُا”يشير إلى ذلك استعمال عبارة 
 

رة ليبيا على الاضطلاع بالإجراءات المقامة على السيد السنوسي لم تتأثرّ في حدّ ذاتُا أولا ، ترى الدائرة أن قد
عت خلال التحقيق في  خاوفبالم الأمنية الجارية السائدة في شتى أرجاء البلد، ولا سيما بالنظر إلى كمّ الأدلة التي جمِ 

المطاف إلى غرفة الاتُام واستهلال مرحلة الاتُام  قضية السيد السنوسي وطبيعتها، وبالنظر إلى إحالة القضية في نهاية
مرّت دون وقوع حوادث، على الرغم من بعض  1113أيلول/سبتمبر  17مؤخرا . وكون الجلسة المعقودة في 

التظاهرات التي جرت خارج مبنى المحكمة، إنَّا يؤكّد أيضا  أنه يبدو أنه بوسع ليبيا معالجة المصاعب الأمنية الجارية 
 . ]أ غفلت الحاشية هنا[(411)ادي عرقلة الإجراءات المقامة على السيد السنوسيبغية تف

 
ومضت الدائرة فناقشت المشكلات الخاصة بضمان التمثيل القانوني مشيرة  إلى أن ليبيا حاجت بأن  – 175

عوبات الشائك وللص كذا[]جة منطقية للوضع العابر للحدود نتي’التأخير في تعيين محامٍ للدفاع ليس إلا ”
صعوبات ”. ولاحظت أن ليبيا أقرّت بأن عدم وجود تمثيل قانوني حاليا  ي عزى في المقام الأول إلى (413)‘“الأمنية

. وعليه فقد اعتُفت الدائرة التمهيدية بأن الوضع الأمني أدى إلى قيام صعوبات في تلك الإجراءات، (414)“أمنية
يين محامٍ على وجه التحديد. ولا ترى دائرة الاستئناف أي تناقض وإن لم تؤثرّ في التحقيق بمجمله، بل في مسألة تع

 بين هذين الاستنتاجين.
 

فخلاصة القول هي أنه يجب رفض حجة الدفاع القائلة إن الدائرة التمهيدية أخطأت بخلوصها إلى أن ليبيا  – 172
ن عدم تعيين محامٍ يمثلّه في ليست غير راغبة حقا  في التحقيق في شأن السيد السنوسي ومقاضاته على الرغم م

 الإجراءات المقامة على الصعيد الوطني.
 

                                                           
 .55، الفقرة الوثيقة الداعمة للاستئناف (411)

 .313القرار المطعون فيه، الفقرة  (411)

 .312القرار المطعون فيه، الفقرة  (413)
 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (414)
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هل كان ينبغي أن يؤدي عدم وجود محامٍ في الإجراءات المقامة على  .1
 الصعيد الوطني إلى الخلوص إلى عدم قدرة ليبيا؟

رة التمهيدية إلى الخلوص يفيد الدفاع بأن عدم وجود محامٍ يمثّل السيد السنوسي كان ينبغي أن يفضي بالدائ – 171
( 3) 11 . وت عنى عدم القدرة، بالمعنى الوارد في المادة(415)إلى أن ليبيا غير قادرة حقا  على التحقيق بشأنه ومقاضاته

 الاضطلاع على آخر لسبب قادرة غير”من النظام الأساسي، فيما يتعلق بحق الاستعانة بمحامٍ، بما إذا كانت ليبيا 
اك م السيد السنوسي بموجب القانون الليبي يجب أن يكون له محامٍ؛ بيد أن الدفاع يرى أن لأنه ل“ بإجراءاتُا كي يُ 

 من المستحيل في الظروف الراهنة، أن ي وف ر له محامٍ.
 

تلاحظ دائرة الاستئناف أن الطرفين والمشاركين لا يتنازعون في أن تعيين محامٍ شرط مسبق لعقد المحاكمة في  – 175
قد قدّمت ليبيا إلى الدائرة التمهيدية معلومات في هذا الشأن وأقرّت بأن المحاكمة لن تمضي ما لم ي عين  ليبيا. ف

مشكلة التمثيل القانوني وإن كانت ”. وكانت الدائرة التمهيدية على علم بذلك وانتهت صراحة  إلى أن (412)محامٍ 
القضاء في ”غير أنها رأت أن “. (411)قل سير الإجراءاتغير حاسمة في الوقت الحالي، فإنها قد تغدو عقبة كأداء تعر 

، ولذلك، يتعين عليها أن “مقبولية قضية يجب أن يستند إلى الظروف القائمة أثناء إجراءات النظر في مقبوليتها
تقرر إن كانت الظروف الحالية قد بلغت مبلغا  يتبين  معه وجود عائق فعلي يُول دون تعيين محام في ”

 1(415)“المستقبل
 

وعلى الرغم من أن إفادات الدفاع يشوبها عدم الوضوح، فإن ما تفهمه دائرة الاستئناف هو أن الدفاع  – 177
ث ل حتى الآن تمثيلا  قانونيا   يتوخى الطعن في هذه الاستنتاجات لسببين أساسا : أوّلهما أن كون السيد السنوسي لم يم 

عني أن الإجراءات أ خِلّ بها إلى درجة لا يمكن معها مواصلة السير في الدعوى المقامة عليه على الصعيد الوطني ي
؛ وثانيهما هو أن استنتاج الدائرة التمهيدية تُميني ويناقض الاستنتاجات التي خلصت إليها في القرار (417)فيها

 . وستتناول الدائرة التمهيدية هاتين الإفادتين تباعا .(411)الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي
 

                                                           
 .51الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (415)
 .31جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (412)

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (411)

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (415)

 .25و 25و 24لداعمة للاستئناف، الفقرات على وجه التحديد الوثيقة ا انظر (417)
 .71إلى  52ات الفقر الوثيقة الداعمة للاستئناف،  (411)
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وليست دائرة الاستئناف مقتنعة بحجة الدفاع أن عدم تعيين محامٍ لتمثيل السيد السنوسي في الإجراءات إلى  – 111
الآن قد ألحق بالمحاكمة ضررا  لا سبيل إلى استدراكه. إذ يبدو أنه يُاج بأنه سيتعيّن حتما  وقف الإجراءات المقامة في 

السنوسي في محاكمة عادلة ما يجعل ليبيا غير قادرة حقا  على  ليبيا بسبب الانتهاكات المدعى بها لحق السيد
مقاضاته. وفي هذا الصدد، تحيط دائرة الاستئناف علما  بإفادات الدفاع التي يشير فيها إلى قانون حقوق الإنسان 

جراءات قد يجعل، والسوابق القضائية في هذا المجال التي مفادها أن انعدام التمثيل القانوني في المراحل الأولى من الإ
. والدائرة تدرك أن هذه الإفادات لا تتعلّق بمسألة عدم الرغبة (411)في بعض الظروف المعينة، المحاكمة كلها غير عادلة

. إلا أنها ترى أنه لا يتعيّن (413)بل أيضا  بمسألة عدم القدرة على إجراء تحقيقات أو مقاضاة حقة (411)وحدها
وى الاستئناف هذه. وي عزى ذلك إلى أنه، حتى لو خلصت المحاكم الليبية في الفصل في هذه المسائل في إطار دع

مراحل لاحقة من الإجراءات إلى أنه يجب إنهاء الدعوى المقامة على السيد السنوسي بسبب عدم تعيين محامٍ له في 
ضاته لأنه، لئن كانت المراحل الأولى من الإجراءات، فإن ذلك لا يفضي إلى اعتبار ليبيا غير قادرة حقا  على مقا
، فإن ذلك لا يعني (414)مكافحة الإفلات من العقاب أحد أهداف النظام الأساسي بل ومن أهداف مبدأ التكامل

أن هذه الغاية لن ت بل غ إلا إذا أفضت المحاكمات في أشد الجرائم خطورة  إلى الإدانة. فالأصل في العدالة الجنائية أن 
لمتهم أو قد ت وق ف لأنه لم يعد بالإمكان ضمان عدالتها. فإذا حدث ذلك، فلا يمكن المحاكمة قد تفضي إلى تبرئة ا

، يمكن القول، رهنا  بظروف القضية محاكمة المشتبه به بل على العكس القول بأن القضاء المعني غير قادر حقا  على
 المحددة، بأن المقاضاة التي جرت كانت حقيقية.

 
لثانية من حجج الدفاع، تُلص دائرة الاستئناف إلى أن استنتاج الدائرة التمهيدية وفيما يتعلق بالمجموعة ا – 111
يعوق استمرار النظر في سوف يتعذر ]عليها[ أن تنتهي في هذا الوقت إلى أن الوضع بلغ من السوء مبلغا  ”بأنه 

ية وتوفير التمثيل القانوني الأمنية الحال بديد المخاوفتقضية السيد السنوسي بحجة أن ليبيا لن تكون قادرة على 
ليس فيه نأي عن المعقولية. واستندت الدائرة التمهيدية  (415))التشديد م ضاف هنا(“ الكافي للسيد السنوسي

أساسا  في استنتاجها إلى إفادات ليبيا بأن السيد السنوسي موجود في مرفق احتجاز يخضع لسيطرة السلطات المركزية 

                                                           
 .25إلى  22ات الفقر الوثيقة الداعمة للاستئناف،  انظر (411)

 .171و 171فيما تقدّم، الفقرتين  انظر (411)

لجسيمة لحقوق السيد السنوسي بوضوح أن ليبيا غير قادرة تظهر الانتهاكات ا: ”27ة الفقر الوثيقة الداعمة للاستئناف،  انظر (413)
 “.على محاكمته وغير راغبة في ذلك

 .5ديباجة النظام الأساسي، الفقرة  انظر (414)

 .315القرار المطعون فيه، الفقرة  (415)
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. وفي رأي دائرة الاستئناف أنه (412)ا قريب إذ أعرب عدة محامين عن استعدادهم لتمثيلهوأنه قد ي عين  له محامٍ عمّ 
، بالنظر إلى إفادات ليبيا، أن تُلص الدائرة التمهيدية إلى أنه ثمةّ إمكان لتعيين محامٍ لتمثيل ليس من عدم المعقولية

السيد السنوسي في المستقبل على الرغم من تعذُّر القيام بذلك في الماضي بسبب الوضع الأمني. ومع أن الاستنتاج 
ذلك بغير معقول في مسألة كالمسألة قيد النظر. الذي توصّلت إليه الدائرة التمهيدية فيه شيء من التكهّن، فليس 

وفي هذا الصدد، تذكّر دائرة الاستئناف بأنه إذا اتضح فيما بعد أنه لا يمكن حلّ مسألة التمثيل القانوني، فيمكن أن 
تستند المدعية العامة إلى ذلك لطلب مراجعة القرار بعدم مقبولية الدعوى المقامة على السيد السنوسي وفقا  

 ( من النظام الأساسي.11) 17 ادةللم
 

أما حجة الدفاع القائلة إن الدائرة التمهيدية أخطأت بأخذها بالمعلومات المتعلقة بتعيين محامٍ التي قدّمتها  – 111
، فلا ترى دائرة الاستئناف أي خطأ في (411)ليبيا قبيل إصدار القرار المطعون فيه والتي لم ت ـت ح له فرصة الإجابة عليها

فأولا ، تلاحظ أن المعلومات المتعلقة بقرب تعيين محامٍ وردت أيضا  في ردّ ليبيا على الأجوبة على الطعن في  ذلك.
. إضافة  إلى ذلك، لما كان الدفاع لم يبرهن على أنه (415)1113آب/أغسطس  14مقبولية الدعوى، المؤرخ في 

بذلك، فلا تجد دائرة الاستئناف أساسا  يبررّ حاول الإجابة على إفادات ليبيا، ولا سيما من خلال طلب الإذن 
 الخلوص إلى ارتكاب الدائرة التمهيدية خطأ  إجرائيا  في هذا الصدد.

 
أما الحجة القائلة إن استنتاجات الدائرة التمهيدية ناقضت الاستنتاجات التي توصّلت إليها في قضية السيد  – 113

، أن اختلاف الاستنتاجات التي خ لِص إليها في (417)ك فيما تقدّمالقذافي، فتلاحظ دائرة الاستئناف، كما ورد ذل
قضية السيد القذافي عن الاستنتاجات الواردة في القرار المطعون فيه لا يبيّن في حدّ ذاته أن ما انتهت إليه الدائرة 

القضيّتين هو، في التمهيدية في قضية السيد السنوسي غير معقول. إلا أنها تلاحظ أن العامل الأساسي الذي يميّز 
. وفي هذا الصدد، تلاحظ أن الدائرة (431)رأيها، أن السلطات المركزية غير قادرة على إحضار السيد القذافي

التمهيدية أشارت، في القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي، إلى أن السيد القذافي ليس محتجزا  في عهدة 
أنه ي فه م ضمنا  من القرار المذكور، مع أن ذلك لم ي ـق ل فيه بصريح  . وترى دائرة الاستئناف(431)السلطات الليبية

                                                           
 .315القرار المطعون فيه، الفقرة  (412)

 .15و 11الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (411)

 .142ردّ ليبيا على الأجوبة على الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرة  (415)

 وما يليها. 74فيما تقدّم الفقرات  انظر (417)

 .115والفقرة  115إلى  112القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي، الفقرات  انظر؛ 315القرار المطعون فيه، الفقرة  (431)
 .23و 21ى الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان جواب المدعية العامة عل (431)
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العبارة، أنه إذا كانت السلطات المركزية غير قادرة على إحضار المتهم لمحاكمته في الدعوى المقامة عليه، فسيكون 
ن دائرة الاستئناف في . ومع أنه لا ي طل ب م(431)ضمان تعيين محامٍ للدفاع عنه أصعب بكثير منه في القضية الراهنة

هذه الدعوى أن تفصل في مدى صحّة الاستنتاجات التي خ لِص إليها في القرار الصادر بشأن مقبولية قضية 
ترفض  لصادر في القضية قيد النظر. ولذاالقذافي، فإنها ترى أوجه اختلاف كافية لتمييز ذلك القرار عن القرار ا

 الحجج التي ساقها الدفاع في هذا الصدد.
 

عدم الخلوص إلى أن السيد السنوسي لم ي قد م إلى العدالة في إطار  .3
 ]محايدة[ إجراءات مستقلة ونزيهة

 
 )أ( الجزا ذو الصلة من القرار المطعون فيه

فيما تقدّم  131إلى  112تشير دائرة الاستئناف إلى الملخّص الموج ز للقرار المطعون فيه الوارد في الفقرات  – 114
 جزاء المحد دة من القرار المطعون فيه التي استندت إليها فيما يلي في إطار بتّها في المسألة.وإلى الأ

 
 قانوناً “ عدم الرغبة”)ب( المقصود بـ

 ( حجج الأطراف والمشاركين1)
)ج( من النظام الأساسي التي تستند  (1) 11 يبدو أن جوهر حجة الدفاع المتعلقة بالمعنى المقصود بالمادة – 115

عبء إثبات أن الإجراءات مقامة ”إليها إفاداتُا في هذا الجزء من دعوى الاستئناف يكمن في قوله إن على ليبيا 
 “.(433)للعدالة السيد السنوسي تقديم بنية مستقل بشكل

 
 ويمضي الدفاع قائلا : – 112

 
بيا تقديم السيد السنوسي للعدالة وأن تتّفق مع نيّة لي]محايدة[ يجب تقييم شرط أن تكون الإجراءات نزيهة ومستقلّة 

. فتقديم متّهم للعدالة يستلزم معاملته معاملة إنسانية للإجراءات القانونية السليمةتقييما  تراعى فيه المعايير الدولية 
في القانون الدولي. وعليه “ العدالة”ومنصفة وعقد إجراءات عادلة، وهذه الشروط كلها جزء لا يتجزأّ من مفهوم 

ب من الدائرة هو أن تبتّ فيما إذا كانت ليبيا تجري تحقيقا  ومقاضاة  منصف ين تراعى فيهما المتطلبات المعتُف فالمطلو 
. وتعزنز هذا الرأي  الواجبات المنوطة بالدائرة والإجراءات القانونية السليمةبها في القانون الدولي للمحاكمة العدالة 

                                                           
 .15جواب ليبيا على إفادات الدفاع الإضافية، الفقرة  (431)
 .71الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (433)
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 الإنسان حقوق مع متسقين” الدائرة للقانون وتفسير تطبيق كون( التي تنصّ على أن ي3) 11بموجب المادة 
 . ]التشديد في النص الأصلي، أ غفلت الحواشي هنا[(434)“دوليا   بها المعتُف

 
المعتُف بها في  الإجراءات القانونية السليمةمبادئ ماهية ويُاج الدفاع أيضا  بأن الدائرة التمهيدية لم تحدّد  – 111

 .(435)( من النظام الأساسي ولم تأخذ أيا  منها في اعتبارها1) 11  ينبغي مراعاتُا بموجب المادةالقانون الدولي التي
 

( وسياقها 1) 11يخالف نصّ المادة ”تفيد ليبيا بأن النهج الذي اتبعه الدفاع فيما يتعلق بعدم الرغبة  – 115
وتقول “. (431)كون محكمة لحقوق الإنسانلم ي ـر د لها أن ت”ذاهبة إلى أن المحكمة “ (432)وموضوعها والغرض منها

( من النظام الأساسي 1) 11 ليبيا أيضا  إن الدائرة التمهيدية حدّدت المعايير القانونية الواجبة التطبيق في إطار المادة
حاسمة في البت في مسألة نية تقديم ”تحديدا  صحيحا  وإن الدفاع أخطأ لذلك بمحاجاته بأن المخالفات الإجرائية 

 “.(435)ص المعني للعدالةالشخ
 

وتذهب المدعية العامة إلى أنه لا يجوز للمحكمة أن ترفض طعنا  في المقبولية بالاستناد فقط إلى أن  – 117
الإجراءات الوطنية السارية في الدولة المعنية لا تتفق اتفاقا  تاما  مع الإجراءات المطبقة في غيرها من الدول أو 

أن لا تقضي بأن ”، وإلى أنه يتعيّن على المحكمة (437)دولية المتعلقة بحقوق الإنسانالمنصوص عليها في الصكوك ال
إلا في الأحوال التي لا يمكن فيها،  بالإجراءات القانونية السليمةالدعوى مقبولة استنادا  إلى مخالفة الحقوق المتعلقة 
“  الجهود الوطنية إلا استهزاء  بالعدالةوأبسطها، أن ت عتبر  ]الحياد[ بسبب غياب أدنى متطلبات الإنصاف والنزاهة 

 .(441))أ غفلت الحاشية هنا(
 

                                                           
هم في إطار جواب الدفاع على ملاحظات المجني علي انظر أيضا  ]أ غفلت الحواشي هنا[.  71 الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة (434)

 .13؛ إفادات الدفاع الإضافية، الفقرة 11دعوى الاستئناف، الفقرة 

جواب الدفاع على ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى  انظر أيضا  . 77و 14لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان ا (435)
 .5إلى  2الاستئناف، الفقرات 

 .15إلى  14عموما  الفقرات  انظر. 11اف، الفقرة الداعمة للاستئن على الوثيقة ليبياجواب  (432)
 .15الداعمة للاستئناف، الفقرة  على الوثيقة ليبياجواب  (431)
 .4و 3الفقرتين  انظر أيضا  . 5لاستئناف، الفقرة ا ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوىجواب ليبيا على  (435)

 .11ستئناف، الفقرة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للا (437)

 .31إلى  15الفقرات  انظر عموما  . 31جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (441)
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ويتفق المجني عليهم مع الدفاع في الحجة الأخيرة التي ساقها والمشار إليها آنفا ، فيذهبون إلى أن الدائرة  – 111
لمشتبه به إلا من منطلق ق االتمهيدية لم تحدّد معايير واضحة لتقييم عدم رغبة الدولة وأنها لم تراعِ انتهاكات حقو 

ولم تنظر فيما إذا كانت هذه الانتهاكات قد أثرّت على نية ليبيا تقديم ]حيادها[ الإجراءات ونزاهتها  استقلال
لانتهت إلى أن  المعايير الدوليةطبّقت  الدائرة التمهيديةأن لو  ه. ويفيد المجني عليهم بأن(441)الشخص المعني للعدالة

م على نحو ينتهك أبسط حقوق المدعى عليه الإجرائية لا تتفق نع نية تقديم هذا الشخص الإجراءات التي ت قا
 .(441)للعدالة

 
 بتّ دائرة الاستئناف في المسألة( 1)

 )أ( من النظام الأساسي على ما يلي: (1) 11 تنص المادة – 111
 

 :ما حالة في مقبولة غير الدعوى أن المحكمة تقرر ،1 والمادة الديباجة من 11 الفقرة مراعاة مع
ري كانت إذا ( أ)  في راغبة غير حقا الدولة تكن لم ما عليها، ولاية لها دولة الدعوى في المقاضاة أو التحقيق تج 

 ذلك. على قادرة غير أو المقاضاة أو بالتحقيق الاضطلاع
 

 ( على ما يلي:1) 11وتنص المادة  – 111
 

 مع الحالة، حسب التالية، الأمور من أكثر أو واحد توافر مدى في المحكمة تنظر معينة، دعوى في الرغبة عدم لتحديد
 :الدولي القانون بها يعتُف التي المحاكمات أصول مراعاة

 المعني الشخص حماية بغرض الوطني القرار اتُاذ جرى أو بها الاضطلاع يجري أو بالإجراءات الاضطلاع جرى (أ)
 ؛5 المادة في إليه المشار النحو على المحكمة تصاصاخ في داخلة جرائم عن الجنائية المسؤولية من

 للعدالة؛ المعني الشخص تقديم نية مع الظروف هذه في يتعارض بما الإجراءات في له مبرر لا تأخير حدث (ب)
 نحو على مباشرتُا تجري أو بوشرت أو]محايد[  نزيه أو مستقل بشكل مباشرتُا تجري لا أو الإجراءات تباشر لم (ج)
 للعدالة. المعني الشخص تقديم نية مع الظروف، هذه في ق،يتف لا

 
( يمكن أن ي فس را للوهلة الأولى 1) 11 )ج( وفاتحة المادة (1) 11 تلاحظ دائرة الاستئناف أن نص المادة – 113

على نحو يدعم الرأي الذي ذهب إليه الدفاع وهو أن الدولة تكون غير راغبة في الاضطلاع حقا  بالتحقيق أو 

                                                           
 .11و 7ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرتان  (441)

 .11ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (441)
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)ج( إلى الإجراءات التي لا ت باشر  (1) 11 المقاضاة إذا لم تحتُم حقوق المشتبه به في محاكمة عادلة. وتشير المادة
 المحاكمات أصول مراعاة”وتتضمّن فاتحة المادة شرطا  يقضي بـ“ العدالة”وإلى “ ]محايد[ بشكل مستقل أو نزيه”

ستئناف أيضا  أن بعض المعلقين فسّر هذه المادة تفسيرا  يتّفق مع وتعلم دائرة الا“. الدولي القانون بها يعتُف التي
 .(443)رأي الدفاع

 
)ج( وسياقها وموضوعها والغرض منها  (1) 11 غير أن دائرة الاستئناف تلاحظ أن تحليل نص المادة – 114

 وردة فيما يلي.تحليلا  أدق يبيّن أن التفسير الذي يقتُحه الدفاع لا يمكن التعويل عليه وذلك للأسباب ال
 

فيها القضاء بعدم مقبولية  هو تحديد الظروف التي يجب 11تذكّر دائرة الاستئناف بأن القصد من المادة  – 115
أمام المحكمة بالاحتكام إلى الإجراءات التي اتُذتُا الدولة صاحبة الاختصاص على القضية. وللبتّ في  الدعوى

وكون المسألة التي يجب الفصل “ (444)الوطنية الجنائية القضائية للولايات لةمكم”المقبولية، يجب مراعاة كون المحكمة 
 فيها هي ما إذا كانت الدولة أم المحكمة الجهة المناسبة لممارسة الاختصاص على القضية المعنية.

 
حقا   في الاضطلاع غير راغبة( ككلّ تحدّد الظروف التي ت عدّ فيها الدولة 1) 11وي ذك ر بأن المادة  – 112

ري  بالتحقيق و/أو المقاضاة. وتمثّل استثناء  من الأصل وهو أن الدعوى تكون غير مقبولة أمام المحكمة إذا كانت تج 
 .(445)عليها، كما هي الحال في القضية الراهنة ولاية لها دولةٌ  الدعوى في المقاضاة أو التحقيق

 
الذي يتيح للدول الاحتفاظ  –بدأ التكامل ويرمي هذا الاستثناء إلى ضمان عدم إساءة استعمال م – 111

 الغاية القصوىيخالف  بما – (442)باختصاصها على القضايا ويشجّع ممارسة الاختصاص الجنائي على الصعيد الوطني

                                                           
مبدأ التكامل في المحكمة الجنائية ‘: الحديث’والاختصاص والقانون الدولي  الدول سيادة”ر على سبيل المثال، ف. جويا، انظ (443)

 F. Gioia, "State Sovereignty, Jurisdiction, and 'Modern' International Law: The Principle of“ ]الدولية

Complementarity in the International Criminal Court"] ،(، 4) 17(، المجلد 1112لايدن للقانون الدولي ) مجلّة
 [.Leiden Journal of International Law (2006), Vol. 19(4),p. 1095, at pp. 1110-1113] 1113إلى  1111الصفحات 

 .( من النظام الأساسي1) 11 ادةمن النظام الأساسي، على نحو ما أ شير إليهما في الم 1من الديباجة والمادة  11الفقرة  (444)

)ب( استثناء  من الأصل وهو أن الدعوى تكون غير مقبولة إذا  (1) 11 )أ( من النظام الأساسي. تمثّل المادة (1) 11 المادة (445)
 أجرت التحقيق في الدعوى دولة  لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني.

 من النظام الأساسي. 1الأساسي، ولا سيما الفقرات الرابعة والسادسة والعاشرة والمادة  ديباجة النظام انظر (442)
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 الدولي المجتمع قلق تثير التي خطورة الجرائم أشد مرتكبي لإفلات حد ألا وهي وضعلنظام الأساسي من ا القصوى
 .(441)العقاب من بأسره

 
حقا  في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة يعنى في المقام الأول بالحالات التي “ عدم الرغبة”لذا فإن مفهوم  – 115

ت قام فيها الإجراءات على نحو يمكّن المشتبه به من الفرار من العدالة لأن الدولة غير راغبة حقا  في التحقيق بشأنه أو 
التي تشير إشارة  صريُة  إلى أنه للخلوص إلى ( 1) (1) 11 ديد المادةمقاضاته. وهذا ما تنصّ عليه على وجه التح
 اتُاذ جرى أو بها الاضطلاع يجري أو بالإجراءات الاضطلاع جرى”عدم الرغبة، تنظر المحكمة فيما إذا كان قد 

ة الفقرتين )التشديد م ضاف هنا(. وعدم إشار “ الجنائية المسؤولية من المعني الشخص حماية بغرض الوطني القرار
( إشارة صريُة إلى حماية الشخص المعني لا يقدح في كونها من الأحكام التي تعنى 1) 11 الفرعيتين الأخريين للمادة

. ولذا فإن العلّة الأساسية في إدراجهما في هذه المادة ليست ضمان حقوق المشتبه به في محاكمة عدم الرغبةبتعريف 
 عادلة.

 
كي تكون محكمة معنية بحقوق الإنسان تراقب ما تصدره على النظم القانونية الوطنية نشأ لفالمحكمة لم ت   – 117

. بيد أنه إذا اعت مِد التفسير الذي يقتُحه الدفاع، (445)من أحكام لضمان اتساقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان
قضايا لمجرّد أن الإجراءات المقامة على أشبه بمحكمة دولية معنية بحقوق الإنسان، ت قب ل فيها الالمحكمة  صارتل

. ومن شأن ذلك أن يستتبع حتما  به في إجراءات قانونية سليمةالصعيد الوطني لا تحتُم تمام الاحتُام حقوق المشتبه 
الفردية المتعلقة ضمانات الإصدار المحكمة أحكاما  بشأن عمل النظم القانونية الوطنية داخليا  فيما يتعلق ب

                                                           
الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية كاتانغا، الفقرة  انظر أيضا  انظر ديباجة النظام الأساسي، ولا سيما الفقرتين الرابعة والخامسة.  (441)

وضع حدّ للإفلات من ’جلى ذلك في الفقرة الخامسة من الديباجة، في تتمثّل غاية النظام الأساسي القصوى، كما يت: ”53
 ‘“.العقاب

نظام التكامل في المحكمة الجنائية الدولية: العدالة الجنائية الدولية بين سيادة الدول ومكافحة ”، في هذا السياق، م. بنزينغ انظر (445)
 :M. Benzing, “The complementarity regime of the International Criminal Court“ ]الإفلات من العقاب

International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity”،] من السابع  المجلد
 ,Max Planck Yearbook of United Nations Law, volume 7] ،(1113المتحدة، ) الأمم لقانون بلانك ماكس حولية

حقوق المتهم  ملاءمة لمعالجة انتهاكاتيتيح القانون الدولي سبلا  أخرى أكثر : ”]...[ 575 الصفحة في ،571 الصفحة ،[2003
الإنسانية في سياق صكوك ومنظمات أخرى. فلو أضيفت حماية حقوق المتهم الإنسانية في القضاء الوطني إلى المهمة المنوطة 

 “.تلفا  اختلافا  تاما  عن الفكرة الأصلية التي قامت عليها المحكمةبالمحكمة، لأضاف ذلك بالتأكيد بعدا  مخ
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، لكانت دائرة الاستئناف تتوقّع أن ي در ج ذلك بصريح 11 . ولو كان هذا قصد المادةالقانونية السليمة بالإجراءات
 العبارة في نص هذه المادة.

 
)ج( على أنها تعني أن انتهاكات حقوق المشتبه به تكفي في حدّ  (1) 11 وعليه، لا يمكن فهم المادة – 111

( من النظام الأساسي. ولا يعني ذلك أن مفاهيم 1) 11  المقصود في المادةبالمعنى“ عدم الرغبة”ذاتُا لبلوغ مبلغ 
ليست سديدة في نظر المحكمة في مسألة عدم الرغبة. فمن البيّن أنه يجب مراعاة  الإجراءات القانونية السليمة

، والجدير (447)(1) 11 في كل الجوانب الثلاثة من المادة“ الدولي القانون بها يعتُف التي المحاكمات أصول”
 مستقل بشكل”)ج( ما إذا كانت الإجراءات ت باش ر  (1) 11 بالملاحظة أن من الاعتبارات التي تنصّ عليها المادة

مفهوم شائع في مجال قانون حقوق الإنسان. فعلى وجه ]الحياد[ والنزاهة  لالومفهوم الاستق“. ]محايد[ نزيه أو
رائية وقواعد الإثبات للدول أن توجّه نظر المحكمة، في إطار من القواعد الإج 51التحديد، تجيز القاعدة 

 قضائية ملاحقة لإجراء دوليا بها المعتُف والمعايير القواعد تستوفي محاكمها بأن تفيد”(، إلى معلومات 1) 11 المادة
تقييمها لِما ولذا فإن معايير حقوق الإنسان قد تساعد المحكمة في “. مماثل سلوك بشأن]محايدة[  ونزيهة مستقلة

 )ج(. (1) 11 بالمعنى المقصود في المادة“ ]محايد[ بشكل مستقلّ أو نزيه”إذا كانت الإجراءات ت باش ر أو ب وشرت 
 

يندرجان ضمن أحكام  )أ( ]الحياد[ والنزاهة الاستقلالغير أنه لا يجب أن يغيب عن أذهاننا أن مفهوم ي  – 111
راءات الوطنية ت باش ر على نحو يمكّن المتهم من الفرار من العدالة ويجب أن تتعلق أساسا  بتحديد ما إذا كانت الإج

ي نظ ر إليهما في هذا السياق )بعبارة أخرى، أن هذه الأحكام لا تعنى في المقام الأول بتحديد ما إذا كانت حقوق 
)ج(  (1) 11 وفاء بشروط المادةيمثلان أحد المعيارين اللذين يجب استيفاؤهما مجتمع ين لل المشتبه به ت نته ك(؛ )ب(

على نحو لا يتفق، في هذه ”من النظام الأساسي. أما المعيار الثاني فيتمثّل في تحديد ما إذا كانت الإجراءات ت باش ر 
غير أنه للأسباب الواردة فيما تقدّم، لا يمكن أن يعنى هذا المعيار “. للعدالةالظروف، مع نية تقديم الشخص المعني 

 ا إذا كانت حقوق المشتبه به قد انت هِكت.أساسا  بم
 

                                                           
الأساسي لأن تطبيقه على الجوانب الثلاثة  الاعتبار   يةلمدعى عليه الإنساناإلا أنه يتّضح أيضا  أن هذا العامل لا يجعل من حقوق  (447)

جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها ”قد في تحديد ما إذا كان  سديد ( يعني حتما  أنه اعتبار1) 11 ةمن الماد
)أ( من النظام الأساسي(، وهو مفهوم لا يمت بصلة إلى  (1) 11 )المادة“ بغرض حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية ]...[

ا المصطلح عادة  في سياق حقوق الرامية إلى حماية حقوق المتهم بالمعنى الذي ي فه م به هذ الإجراءات القانونية السليمةمبادئ 
 الإنسان.
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تؤسّس التي ماثلة لها إلى حد بعيد المعايير المإضافة  إلى ذلك، تلاحظ دائرة الاستئناف أن المعايير نفسها أو  – 111
أو ]محايد[ وهي أن الإجراءات لم ت باش ر بشكل مستقلّ أو نزيه  –)ج(  (1) 11 أركان عدم الرغبة وفقا  للمادة

تتجلى أيضا  في  – “للعدالةعلى نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني ”رت بوشِ 
)ب( من النظام الأساسي فيما يتعلق باستثناء من المبدأ القاضي بعدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتُا  (3) 11 المادة

لمعقول أن ي فتُ ض أن القصد هو أن يكون لهما نفس مرتين. ولما كانت المادتان شديدتي  الشبه في صياغتهما، فمن ا
)ب( تؤيدّ تفسيرها على أنها تتعلّق  (3) 11 المعنى. وترى دائرة الاستئناف أن المعايير المنصوص عليها في المادة

أساسا  بالإجراءات غير الحقيقية أي الإجراءات الصورية أو التي تصبّ في مصلحة المتهم دون وجه حقّ: ففي هذه 
اكم الشخص من جديد أمام المحكمة على ا لظروف، ولغرض وضع حد للإفلات من العقاب، يمكن تفهّم أن يُ 

اكم  الرغم من أنه ي فتُ ض أنه سبق أن ح وكِم أمام محكمة أخرى. ولكن ما لا يمكننا تفهّمه بنفس السهولة هو أن يُ 
بسببه على الصعيد الوطني لأن المحاكمة الوطنية لم  المتهم من جديد أمام هذه المحكمة على السلوك ذاته الذي ح وكم

 .للإجراءات القانونية السليمةتمتثل تمام الامتثال للمعايير الدولية 
 

وعليه تُلص دائرة الاستئناف إلى أن التفسير الذي اقتُحه الدفاع لا يمكن أن يكون صحيحا  بالنظر إلى  - 113
 .نصّ المادة وسياقها وموضوعها والغرض منها

 
التي أ عرِب فيها  (451)وتلاحظ دائرة الاستئناف أن هذا الاستنتاج تؤيدّه مداولات صياغة النظام الأساسي – 114

عن آراء متباينة. إلا أنها تلحظ أن العديد من الوفود أبدى، في المباحثات الأولية بشأن ما صار فيما بعد 
الاختصاص الوطني، ركّزت على ما إذا كان ينبغي للمحكمة ، آراء تتعلّق بطبيعة الاستثناءات من ممارسة 11 المادة

ولضمان تجنب “ (451)في الحالات التي ي ستخد م فيها النظام القضائي المعمول به كدرع يُتمى به”أن تتدخّل 
احتمال تمتع مرتكبي الجرائم الخطيرة بحماية الجهات القضائية الوطنية أو السلطات الوطنية ”المحاكمات الصورية أو 

 “.(451)المتعاطفة معهم
                                                           

 .31، المادة 15131 المتحدة الأمم معاهدات مجموعة 1155 ،1727 مايو/أيار 13، المعاهدات لقانون فيينا اتفاقية انظر (451)

ه فيما يلي )ي شار إلي 45، الفقرة A/50/22، 1775أيلول/سبتمبر  2تقرير اللجنة المخصصة لإنشاء محكمة جنائية دولية،  (451)
 “(.تقرير اللجنة المخصصة”بـ

اللجنة التحضيرية أثناء الفتُة من آذار/مارس إلى  تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية، المجلّد الأول )أعمال (451)
تقرير اللجنة ”)ي شار إليه فيما يلي بـ 151، الفقرة A/51/22، 1772أيلول/سبتمبر  13(، 1772نيسان/أبريل وآب/أغسطس 

ورأت عدة وفود، أن القرار المتعلق بما إذا ينبغي طرح الولاية القضائية : ”45انظر أيضا  تقرير اللجنة المخصصة، الفقرة “(. التحضيرية
وطنية الوطنية جانبا  ينبغي أن ي ـت خذ على أساس كل قضية على حدة، مع مراعاة عدة عوامل منها احتمال ممارسة الولاية القضائية ال
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ئرة الاستئناف أن وفيما يتعلق بتحديد ما إذا كانت هذه المادة تتعلق بضمان حقوق المشتبه به، تلاحظ دا – 115

، خلال مداولات صياغة النظام الأساسي للمحكمة، على أن لا تصدر المحكمة الجنائية الدولية بعض الدول شدّد
. وتلاحظ دائرة (454)أو بشأن النظام الجنائي لدولة ما (453)عمل ها على وجه عامأحكاما  بشأن أداء المحاكم الوطنية 

 عرضته إيطاليا ورد فيه ما يلي:  11 الاستئناف أيضا  أنه لم ي عتم د مقتُح لنص المادة

                                                                                                                                                                             

في حالة معينة. وأشير إلى أنه في حين تكون الولاية القضائية لمحكمة جنائية دولية إجبارية في الحالات التي يوجد فيها نظام قضائي 
فإن تدخّل المحكمة في الحالات التي ي ستخد م فيها النظام القضائي المعمول به كدرع يُتمى به يتطلّب الكثير من النظر معمول به، 

. وقدمت أيضا  ملاحظة مفادها أنه إذا تُلفت السلطات الوطنية، بدون سبب وجيه، عن اتُاذ إجراءات فيما يتعلق بارتكاب الدقيق
]التشديد “ تها القضائيةيجريمة تقع تحت طائلة مشروع النظام الأساسي، فإنه يتعيّن على المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس ولا

على مسألة ما إذا   ا  منصبّ كان التُكيز  تقرير اللجنة التحضيرية يسجّل آراء وفود يبدو أنها تشير إلى إن  مضاف هنا[. وي لاحظ أيضا  أن
إلى أن بعض الوفود  154 الفقرةتشير . و الصوريةإجراءات وطنية على الإطلاق وعلى وضع ضمانات ضد المحاكمات  توجدكانت 

رعة على اختصاص في قضية ما لعدم بذل أي جهد بحسن نيّة على الصعيد توجد حالات يمكن أن تحصل المحكمة فيها بس”رأى أنه 
الوطني للتحقيق في القضية أو مباشرة الدعوى بصددها، أو لعدم وجود نظام قضائي وطني موثوق به للنظر في القضية. ولكن ما دام 

، وفقا  لهذا الرأي، عدم إعمال اختصاص المحكمة. كما النظام الوطني المعني يُقّق في القضية أو يلاحقها قضائيا  بحسن نية، فإنه ينبغي
في النظام الأساسي أيضا  بتحديد بعض الشروط الأساسية المتعلقة  إمكانية وضع ضمانة ضد المحاكمات الصوريةأعرب عن 

من ذات التقرير  151]التشديد مضاف هنا[؛ وتشير الفقرة “ بالتحقيقات والمحاكمات ومعالجة طلبات التسليم والمساعدة القضائية
على الرغم من أن السلطات والمحاكم الوطنية تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن محاكمة مرتكبي الجرائم ”إلى قول بعض الوفود ما يلي: 

عنصر لا غنى عنه في تعزيز عدم إمكانية الإفلات من العقاب، الذي أفلت منه المدرجة في النظام الأساسي، فهذه المحكمة هي 
. ولئن كان ينبغي أن تبذل محاولات للحدّ بأقصى قدر ممكن من احتمال معالجة المحكمة حقوق الإنسان والقانون الإنساني منتهكو

أفضل من احتمال تمتع مسألة يمكن في النهاية أن تعالَ على نحو وافٍ على المستوى الوطني. فهذا الاحتمال يظل، وفقا  لهذا الرأي، 
. ج أيضا   انظر ]التشديد مضاف هنا[.“ معهمماية الجهات القضائية الوطنية أو السلطات الوطنية المتعاطفة مرتكبي الجرائم الخطيرة بح

 المحكمة” ،(محررا  ) لي. س. ر في [،'J. T. Holmes, 'The Principle of Complementarity“ ]مبدأ التكامل”هولمز، . ت
 in R. S. Lee (ed.), The International Criminal“ ]والمداولات والنتائج تالمشكلاالأساسي:  روما نظام إنشاء: الدولية الجنائية

Court: The Making of the Rome Statute: Issues, Negotiations, Results ،]Kluwer Law International، 1777 ،
تفادي إمكان إقامة محاكمات زائفة كان يرمي أساسا  إلى ‘ عدم الرغبة’إن إضافة أحكام تتعلق بـ: ”51، في الصفحة 51 الصفحة

وتلاحظ دائرة الاستئناف أن السيد هولمز هو الذي نسّق المشاورات بشأن مسألة التكامل في “. تُدف إلى حماية مرتكبي الجرائم
 .51و 45اللجنة التحضيرية، واستمرّ في القيام بذلك خلال مؤتمر روما. انظر مقال هولمز ذاته، الصفحتين 

وجرى التشديد على أن المعايير التي وضعتها اللجنة لا يقصد منها إنشاء تسلسل هرمي : ”43اللجنة المخصصة، الفقرة تقرير  (453)
 بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الوطنية أو السماح للمحكمة الجنائية الدولية بالحكم على طريقة أداء المحاكم الوطنية لعملها

 “.بصورة عامة
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 لدى البت في مسائل تتعلق بالمقبولية بموجب هذه المادة، على المحكمة مراعاة:

]...[ 
يت أو تجري التحقيقات أو الإجراءات المذكورة بنزاهة أو استقلالية، أو إذا  ما إذا كانت قد أ جر  ‘1’

رى على نحو كانت قد هدفت أو تُدف إلى حماية الشخص المعني من المسؤولية الجنائية أو إذا  قد أ جريت أو تج 
 ]التشديد مضاف هنا[ (455).يُتُم الحقوق الأساسية للمتهم احتُاما  تاما  

 
من أن أسباب عدم اعتماد هذا المقتُح لم ت ذك ر على وجه الدقة في الأعمال التحضيرية، ترى وعلى الرغم  – 112

)ج( ذاتُا لا تقتضي بصريح العبارة أن تراعي المحكمة ما إذا كانت  (1) 11 دائرة الاستئناف أن كون المادة
هو أمر ذو مغزى. ولهذا نونية السليمة الإجراءات القاالإجراءات الوطنية تحتُم احتُاما  تاما  حقوق المشتبه به في 

 الأمر أهمية خاصة إذا ع لم أنه كان موضوع مقتُح ق دنم بهذا الشأن تحديدا  في أثناء المداولات بشأن هذه المادة. 
 

إضافة  إلى ذلك، وفيما يخصّ مبدأ عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتُا مرتين وما أصبح فيما بعد  – 111
)ب(، تلاحظ دائرة الاستئناف أن تركيز الصيغة الأصلية لهذه المادة في مشروع النظام الأساسي  (3) 11 المادة

كانت المحاكمة الأولى صورية أي أنها كانت تُدف إلى حماية المتهم من ”للمحكمة كان منصبا  على ما إذا 

                                                                                                                                                                             
الفقرة الثالثة من  آنذاكن عددا  من الوفود أبدى، فيما يتعلق بما كان التي تشير إلى أ 121يرية، الفقرة اللجنة التحض تقرير (454)

تموز/يوليو  11أيار/مايو إلى  1، والأربعين السادسة دورتُا أعمال عن الدولي القانون لجنة النظام الأساسي )تقرير مشروعديباجة 
1774 ،A/49/10في حين أن ” :بأن، الرأي القائل (44و 43، الصفحتان “(مشروع النظام الأساسي”ليه فيما يلي بـ، )المشار إ

عديمة ’هو أمر أكثر اعتمادا  على الواقع، فإن البتّ فيما إذا كانت هذه النظم ‘ متاحة’البتّ فيما إذا كانت النظم الجنائية الوطنية 
الشخصي. وإذا ما بتت المحكمة في ذلك فإنها تضع نفسها في مركز إصدار الحكم  أمر يعتمد أكثر من اللازم على الرأي‘ الفعالية

ونها على النظام الجنائي للدولة المعنية. وهذا ما يعد تطاولا على سيادة النظم القانونية وقد يكون محرجا  لهذه الدولة بدرجة قد تعيق تعا
 “.مع المحكمة في نهاية المطاف

انظر أيضا  مقال . Non-Paper/WG.3/No.4، 1775آب/أغسطس  5، 35المادة  بشأنقدّمته إيطاليا المقتُح الذي  مشروع (455)
. وكانت الفكرة ]حيادها[ الإجراءات ونزاهتها يد عدم الرغبة هو مسألة استقلالوكان المعيار الأخير لتحد: ”51هولمز، الصفحة 

قة بعدم القدرة. فإذا كانت الدولة غير قادرة على إقامة إجراءات مستقلة الأصلية تتمثّل في إدماج هذا المقتُح ضمن المعايير المتعل
لمدعى عليهم(، فينبغي للمحكمة أن تتدخّل. وتّم تناول ل الإجراءات القانونية السليمة)ولا سيما عن طريق ضمان ]محايدة[ ونزيهة 

ن الوفود أن إنصاف الإجراءات لا ينبغي أن يكون ورأى العديد ممسألة حقوق المدعى عليهم في أجزاء أخرى من النظام الأساسي 
 “.في تعريف التكامل التي ي ستن د إليها سببا  من الأسباب
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م خلال مداولات صياغة هذه لتي ذ كرت فيما تقدّ اللآراء وأنه أ بديت آراء مماثلة “ المسؤولية الجنائية الدولية
 .(452)المادة

 
)ج( يؤيد تفسير دائرة الاستئناف لما ينصب  (1) 11 ومن ثّم فإن ما ي عر ف من مداولات صياغة المادة – 115

عليه تركيزها وهو ضمان عدم فرار المتهم من العدالة. وليست الدائرة على علم بشيء في هذه المداولات يشير إلى 

                                                           
وز بموجب النظام الأساسي محاكمة تجالنظام الأساسي في جزئها ذي الصلة أنه لا  مشروع)ب( من  (1) 41 المادةنصّت  (452)

كانت الإجراءات أمام المحكمة الأخرى بعيدة عن النزاهة ”منها إذا  في حالاتح وكم أمام محكمة أخرى إلا سبق أن شخص 
وورد “. والاستقلال أو كان قد ق صِد منها حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية، أو لم يكن سير إجراءات المحاكمة متسما  بالعناية

موضوع المحاكمة اللاحقة أمام المحكمة الجنائية الدولية، عن  41ة من الماد 1تتناول الفقرة ”في التعليق الملحق بهذه المادة ما يلي: 
جريمة سبق أن كانت موضوعا  لمحاكمة أمام محكمة أخرى. وهي لا تحظر في جميع الحالات المحاكمة الثانية. وبدلا  من ذلك تنص على 

عندما تكون المحاكمة الأولى مجرد ؛ و)ب( ‘عاديةاستثناءين من المبدأ وذلك: )أ( عندما تكون المحاكمة الأولى قد جرت بشأن جريمة 
، الفقرة 55)مشروع النظام الأساسي، الصفحة “ محاكمة صورية، أي مجرد محاكمة ق صِد بها حماية المتهم من المسؤولية الجنائية الدولية

الرأي القائل بأن المحكمة يجب أن تعكس  1إن الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة ”، التشديد م ضاف هنا(. ثم ورد في التعليق ذاته: 5
حقا ، بل ربما كان القصد ‘ صورية’تكون قادرة على محاكمة أي متهم إذا كانت الدعوى الجنائية السابقة عن الأفعال ذاتُا دعوى 

سما  لم يكن سير إجراءات المحاكمة مت’منها حماية الشخص من التعرّض للمقاضاة أمام المحكمة. وقد اعتمدت اللجنة عبارات 
على أن يكون المفهوم منها أنها لم تكن مقصودة لتطبق على مجرد الهفوات أو الأخطاء الصادرة من جانب الادعاء السابق، ‘ بالعناية

بل على نقص في العناية يبلغ من الجسامة درجة يتضح منها أنه قد ق صِد به حماية المتهم من تحمّل المسؤولية الحقيقية عن الأفعال 
)مشروع النظام الأساسي، الصفحة “ هو معالجة الحالات الاستثنائية دون غيرها 1المقصود من الفقرة الفرعية )ب( من الفقرة المعنية. و 

أنه لوحظ أن  111 من تقرير اللجنة التحضيرية سديدتان في هذا الصدد. وتقول الفقرة 113و 111(. وإن الفقرتين 1، الفقرة 55
مبدأ الدعاوى التي أ وقف سيرها لأسباب فنية. وعلاوة على ذلك، ينبغي ألا يؤول ”غي ألا ينطبق على [ ينب11 ]ما يمثّل الآن المادة

]التشديد م ضاف هنا[؛ وتقول “ تتيح للمجرمين الإفلات من أي إجراءبطريقة  عدم جواز محاكمة الشخص على ذات الجرم مرتين
، الدعاوى التي يكون فيها الحكم الذي أصدرته الولاية 41 رج في المادةوأ عرب كذلك عن رأي مفاده أنه ينبغي أن تد: ”113الفقرة 

. وأشير مع مبدأ عدم جواز محاكمة الشخص على الجرم مرتينالقضائية الوطنية على الجريمة واضح القصور، باعتبار ذلك استثناء من 
محاكمة شخص سبق بالفعل محاكمته أمام محكمة ذلك إلى أن من الحلول الممكنة في هذا الشأن ما يتمثّل في ألا يكفل للمحكمة 

]التشديد م ضاف “ إلا إذا قصدت الإجراءات المتبعة في المحكمة الأخرى بوضوح حماية المتهم عن مسؤوليته الجنائية الدوليةأخرى 
واقتُح  –اة أصول المحاكمات هنا[. ويبدو أيضا  أن وفدا  آخر على الأقل أقرّ بإمكان تفسير هذه المادة على أنها تشمل اعتبارات مراع

من  41من المادة  1 ، اقتُحت المملكة المتحدة حذف الفقرة1771: وفي مع أن ذلك ليس الغرض منها – حذفها لهذا السبب
للفقرة الفرعية )ب( نطاقا  أوسع من الهدف المرجو إذ تتيح أن يؤخذ في الاعتبار جانب من ”مشروع النظام الأساسي لا سيما لأن 

آذار/مارس  17صادرة عن المملكة المتحدة،  )ورقة مناقشة“ الإجراءات الوطنية )حقوق المتهم( يتعدى نطاقه هدف هذه المادة عدالة
 ، التشديد م ضاف هنا(.15، الفقرة 1772
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على الصعيد الوطني ولم يذكر الدفاع  إجراءات قانونية سليمةة الأول هو حماية حقوق المشتبه في أن مقصد هذه الماد
 أي مداولات أو مراجع في هذا الصدد.

 
تتضمّن الأحكام  11 ولكن على الرغم مما ورد فيما سبق، تلاحظ دائرة الاستئناف أيضا  أنه مع أن المادة – 117

( 3) 11 بولية، فإن النظام الأساسي ككلّ يقوم على المقتضى المنصوص عليه في المادةالخاصة بالمسائل المتعلقة بالمق
 بها المعتُف الإنسان حقوق مع متسقين”وهو أن تطبيق القانون بموجب النظام الأساسي وتفسيره يجب أن يكونا 

 إلى أن الدول الأطراف في النظام وتحيط دائرة الاستئناف علما  أيضا  بالفقرة الأخيرة من الديباجة التي تشير“. دوليا  
وكما ورد فيما سبق، ترى دائرة “. الدولية العدالة لتحقيق الدائم الاحتُام ضمان مصمنمة[ على”]الأساسي 

أن تجعل مبادئ حقوق الإنسان في حد ذاتُا مسألة حاسمة في الفصل  11 الاستئناف أنه لم يكن القصد من المادة
ذلك تشاطر دائرة الاستئناف المدعية العامة رأي ها أن كون البت في مقبولية الدعوى  في مقبولية الدعوى. لكن مع

المحكمة يجب أن تغضّ الطرف عن الأدلة البيّنة ”ليس تدقيقا  في عدالة الإجراءات الوطنية لا يعني في حد ذاته أن 
 “.(451)نصافإلى الإ تماما  والقاطعة التي تثبت أن الإجراءات المقامة على الصعيد الوطني تفتقر 

 
وحتى في الحالات الأبعد احتمالا ، فلن تعتبر دائرة الاستئناف الإجراءات التي هي في الواقع مجرّد توطئة  – 131

. وقد (455)معروفة نتيجتها سلفا  للإعدام وبالتالي مخالفِة لأبسط مفاهيم للعدالة، كافية  للقضاء بعدم مقبولية الدعوى
حدّ يصبح فيه من البيّن أن المجتمع  تكون فيها انتهاكات حقوق المشتبه به جسيمة إلى تنشأ حالات أقرب احتمالا  

                                                           
 .17الفقرة جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف،  (451)
الاستمساك بمبدأ التكامل في ليبيا: الحجّة في وجاهة تقبّل المحاكمات الوطنية ”، ف. ميغري وم.ج. سامسن انظر عموما   (455)

 F. Megret & M.G. Samson, "Holding the Line( ]1113(، مجلة العدالة الجنائية الدولية )3، المجلد الحادي عشر )“المعيبة

on Complementarity in Libya: the Case for Tolerating Flawed Domestic Trials" 11(3) Journal of 

International Criminal Law  على الرغم من أن النظام الأساسي ”ما يلي:  552. ويقول الكاتبان في الصفحة 511[، الصفحة
المنصوص عليها في ‘ نية تقديم الشخص المعني للعدالة’ تفسيريرمي إلى الحؤول دون الإفلات من العقاب وأن من البيّن أنه يجب 

هنا يشمل الفكرة العامة ومفادها أن الهدف المنشود هو ‘ العدالة’)ج( من هذا المنطلق، فإننا نرى أن استعمال كلمة  (1) 11 المادة
ا بالفعل تحميل الشخص المعني المسؤولية الجنائية، لا إحباط غاية الإجراء الجنائي بعملية وهمية برمّتها. وفي المحاكمات التي تكون فيه

 حتمية مثلا  أو لا تغيّر من الأمر شيئا ، نكون قد جاوزنا الحد الفاصل بين العدالة المنقوصة والظلم البيّن. ولا يتعلّق الأمر عندئذالإدانة 
، ارج عن نطاق القضاء، وإذا س جِنعلى الإطلاق، بل يصبح، إذا ح كِم على المتهم بالإعدام، أشبه بالإعدام الخ‘ محاكمات’بأي 

 الاحتجاز التعسّفي. ولا يكون ما يسمى بالمحاكمة محفلا  للنظر في القضية بل وسيلة لانتهاك حقوق الإنسان. فتقييم أقرب إلى
المحكمة الجنائية الدولية في هذه الظروف لا يكون تقييما  لمعايير وإجراءات حقوق الإنسان السارية على الصعيد الوطني في حد ذاتُا، 

 ]أ غفلت الحاشية هنا[.“ جرى شيء يمكن أن يوص ف بالمحاكمة بل تحديد لما إذا كان قد
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ن أالدولي لا يمكن أن يقرّ بأن المتهم يقد م إلى العدالة بأي صورة من صور العدالة الحقة. ففي هذه الظروف، يمكن 
اج ديد ما إذا كانت الدعوى ستكون في . ويتوقف تح(457)حتى بأن الدولة لا تحقّق أو تقاضي حقا  على الإطلاق يُ 

نهاية المطاف مقبولة في هذه الظروف. إلا أن دائرة الاستئناف تُلص بالنظر إلى كل الاعتبارات المبينة آنفا  إلى ما 
 يلي:

 
 من)ج( ( 1) 11 في التحقيق والمقاضاة بالمعنى الوارد في المادة حقا  لكي تكون القضية مقبولة لأن الدولة غير راغبة  (1

ا بشكل مستقل أو نزيه  النظام الأساسي، يتعين إقامة الدليل على أن الإجراءات لم ت باشر أو لا تجري مباشرتُ 
 وب وشِرت أو تجري مباشرتُ ا على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.]محايد[ 

 

عنى البت في هذه المسألة بإجراء تقييم ي بينن إن كانت وبالنظر إلى نص هذا الحكم وموضوعه والغاية منه، لا ي   (1
قد انت هِكت في حد ذاتُا. وعلى وجه الخصوص، ينبغي أن ي فهم أن  إجراءات قانونية سليمةحقوق المشتبه به في 

“ ةتجري مباشرتُ ا على نحو لا يتفق، في هذه الظروف، مع نية تقديم الشخص المعني للعدال”مفهوم الإجراءات التي 
رى   حقا  يدل بوجه عام على الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى إفلات المشتبه به من العدالة لأن محاكمته لا تج 

ا ت تبع فيها إجراءات أشبه بالإجراءات الصورية التي ي قصد منها  على النحو السليم لإثبات مسؤوليته الجنائية وإنَّ 
 .حماية ذلك الشخص

 
ب وقائع كل قضية، ثمة ظروف ت رتكب فيها انتهاكات جسيمة لحقوق المشتبه به إلى حدٍ غير أنه قد تكون، حس (3

ي فقِد الإجراءات قدرتُا على تحقيق أي شكل من أشكال العدالة الحقة للمشتبه به فيتعين أن ت عد ، في تلك 
 .“لا تتفق مع نية تقديم الشخص إلى العدالة”الظروف، إجراءات 

 
تقدّم ولما كان الدفاع يُاج بأن عدم احتُام الدولة المعنية حقوق المشتبه به في محاكمة عادلة  بالنظر إلى ما – 131

يكفي في حد ذاته للقضاء بأنها غير راغبة حقا  في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة، فإنه يجب رفض هذه الحجة. 
ة التمهيدية فيما اتُذته ليبيا من تدابير وتلاحظ دائرة الاستئناف أنه كان من السديد والمناسب أن تنظر الدائر 

للتحقيق وما أحرزته الإجراءات الوطنية من تقدّم لتقييم ما إذا كانت ليبيا راغبة حقا  في التحقيق بشأن السيد 
لا يجوز أن ي عتبر  سببا  للخلوص إلى . وقد أصابت الدائرة التمهيدية في تشديدها على أنه (421)السنوسي ومقاضاته

إلا المخالفات التي قد تمثل مؤشرات على واحد أو أكثر من المسارات المبي نة في المادة ” بة أو عدم القدرةعدم الرغ

                                                           
 )أ( من النظام الأساسي. (1) 11 المادة انظر (457)

 .112إلى  117القرار المطعون فيه، الفقرات  (421)
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كما أصابت في خلوصها إلى أن   (421)“( المدعومة بالأدلة والمعلومات الكافية المقد مة إلى الدائرة3( أو )1) 11
ل في حد ذاتُا أسبابا  للخلوص إلى عدم الرغبة أو عدم القدرة انتهاكات الحقوق الإجرائية للمتهم المدعي بها لا تمثّ ”

 “.(421)من النظام الأساسي 11 بموجب المادة
 

تلاحظ دائرة الاستئناف، كما ذهب إلى ذلك الدفاع والمجني عليهم، أن الدائرة التمهيدية لم تستفِض في  – 131
تقييمها لبعض الانتهاكات المدعي بها لحقوق السيد )ج( ومقتضياتُا ويبدو أنها اعتبرت، في  (1) 11 تفسير المادة

. ولم (423)]حيادها[ الإجراءات ونزاهتها سديدة  إلا فيما يتصل باستقلال السنوسي، أن هذه الانتهاكات ليست
يعب ذلك قرار الدائرة التمهيدية ككلّ، ويعزى ذلك، كما سي بين  فيما يلي، إلى أن الدفاع لم يبرهن على أن 

ت التي خلصت إليها الدائرة التمهيدية فيما يتعلّق بالوقائع غير معقولة. وعليه، فإن أي وجه عدم اتساق الاستنتاجا
مع نهج دائرة الاستئناف ما كان ليؤثرّ على قرار الدائرة التمهيدية الإجمالي القاضي بأن ليبيا ليست غير راغبة حقا  

 في الاضطلاع بالإجراءات.
 

 تمهيدية في النظر في الوقائع)ج( تقييم نهج الدائرة ال
 حجج الأطراف والمشاركين (1)

 مستقلة ونزيهةعدم الخلوص إلى أن السيد السنوسي لا ي قد م إلى العدالة في إطار إجراءات ”تحت عنوان  – 133
من تلزم جادة المعقولية أن تُلص من الأدلة و دائرة ل كان يمكنما  ”، يُتج الدفاع بأمور منها أن (424)“]محايدة[

 ظروف قضية السيد السنوسي المعي نة أنه ي عامل معاملة منصفة وأنه سي حاكم في ليبيا محاكمة نزيهة ومستقلة
ر أهمية الأدلة التي قد مها الدفاع إليها حق قدرها . ويذهب الدفاع إلى (425)“]محايدة[ أن الدائرة التمهيدية لم تقدن

  .(422)ة أي وزن لهاونظرت فيها على نحو إجمالي وأخطأت بعدم إقام
 

                                                           
 .111ة القرار المطعون فيه، الفقر  (421)

 .135ة القرار المطعون فيه، الفقر  (421)

 .135ة قر القرار المطعون فيه، الف (423)

 .35الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (424)

 .71الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (425)

 .73الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (422)
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ك م عليه بعقوبة الإعدام في إجراءات لا  – 134 تتمثل حجة الدفاع في جوهرها في أن السيد السنوسي سي دان ويُ 
ل ظسجنا  انفراديا ، وأنه السيد السنوسي مسجون ”. ويزعم الدفاع في جملة أمور أن (421)تفي بأي معايير مقبولة

التي ع قِدت بشأنه، وأن أخباره انقطعت عن عائلته، وأنه است جوِب وتعرض دون محام يدافع عنه طيلة الإجراءات 
ر على ا اخت طِفت من بعد ذلك، وأنه تعذ  لكي يعتُف، عالما  أن ابنته الصغرى كان يُتجزها آسروه وأنهلسوء المعاملة 

وجود أفراد ميليشيا مسلحة، وفي محاميه في المحكمة الجنائية الدولية زيارته، وأن حراسه هم من ضحاياه المزعومين، في 
أن يفعل أي قضاة لا يمكن تصوُّر ”وأنه  (425)“ظل ضغوط هائلة من الرأي العام لإعدامه ثأرا  لما جرى في الماضي

شيئا  آخر غير إدانة السيد السنوسي والأمر بإعدامه بالنظر إلى تبعات المسألة على مناصبهم بل على سلامتهم 
 .(اشية هناأ غفِلت الح) (427)“وحياتُم

 
في النهج الذي اتبعته في النظر في وتحاج ليبيا بأن الدفاع لم يقم الدليل على أن الدائرة التمهيدية أخطأت  – 135

ولا تبلغ “ تستند إلى معيار قانوني غير صحيح”الدفاع وقوعها فيما يتعلق بالوقائع  يزعمالأدلة وأن الأخطاء التي 
 . (411)“المعيار الصحيح”إلى  دنِ ست  إذا امبلغ الأخطاء الواضحة حتى 

 
أن كيف ن الدفاع لا يبينن كيف أخطأت الدائرة التمهيدية في تقييم الأدلة أو  إالمدعية العامة  تقول – 132

في إجراءات بحقوق السيد السنوسي حجج الدفاع فيما يتعلق أن وتحاج بأمور منها . (411)استنتاجاتُا لم تكن معقولة
وتمثنل اختلافا  ناتجا  عن سوء فهم لتقييم الدائرة ”إلى تفسير غير صحيح للقانون  تستند إجراءات قانونية سليمة

 . (411)“للأدلة
 

ويؤيد المجني عليهم تمام التأييد حجج الدفاع المتعلقة بتقييم الدائرة التمهيدية للوقائع ذات الصلة بعدم  – 131
و سليم الأدلة الطائلة التي تبينن أن ليبيا غير راغبة )وغير الرغبة )وعدم القدرة( ويُاجون بأن الدائرة لم تقينم على نح

 .(413)قادرة(
                                                           

 .73الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (421)

 .113الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (425)

 .72ة الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقر  (427)

 .111إلى  11والفقرات  31إلى  17، عموما ، الفقرات انظر. 53جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (411)

 .71إلى  24، عموما ، الفقرات انظر. 24جواب المدعية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (411)

 .15و 14مة للاستئناف، الفقرتان جواب المدعية العامة على الوثيقة الداع (411)

 .12ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف، الفقرة  (413)
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وستتناول دائرة الاستئناف ما ساقه الدفاع من حجج ذات طابع أكثر تحديدا  وما ق دنم من أجوبة عليها في  – 135

 معرض ب ـتنها في هذا الجزء من دعوى الاستئناف الذي يرد فيما يلي مباشرة. 
 

 دائرة الاستئناف في المسألة ب تُّ  (1)
ترى دائرة الاستئناف، للأسباب التي ترد فيما يلي، أن الدفاع لم يقم الدليل على أن استنتاجات الدائرة  – 137

 التمهيدية غير معقولة. 
 

لا يُدند ويقسنم الدفاع الأخطاء المدعى بوقوعها إلى عدة فروع ستتناولها دائرة الاستئناف بالدراسة تباعا . و  – 141
. لكنّ معا   الاثنينم بالدفاع بوضوح ما إذا كانت الأخطاء التي ي د عى بوقوعها أخطاء تتعلق بالقانون أم بالوقائع أ

 بالوقائع.في المقام الأول النهج الذي سلكه الدفاع في عرض حججه يوحي بأنها أخطاء تتعلق 
 

 الاستئناف بأنها  فيما يخص الأخطاء في الوقائع، سبق أن قضت دائرة – 141
 

إما ارتكبت خطأ  بيننا  ’لن تتدخل في استنتاجات دوائر الدرجة الأولى فيما يتعلق بالوقائع ما لم ي ـق م الدليل على أنها 
 يتعلقوفيما  ]...[. ‘ةبإساءتُا تقييم الوقائع أو بأخذها بوقائع غير ذات صلة أو بعدم أخذها بوقائع ذات صل

تتناول تقييم الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية  نل’أن بي نت أنها دائرة الاستئناف سبق ل ،تقييم الوقائع بإساءة
بالتعديل لمجرد أنها كانت ستخلص إلى استنتاج مختلف. إنها لا تتدخل إلا إذا لم تستطع تبينُّ كيف أمكن للدائرة 

 غفِلت الحاشية هنا[]أ   (414)‘اق دنمت إليهالخلوص إلى الاستنتاج المعني على نحو معقول من الأدلة التي 
 

إن معيار المراجعة هذا هو ما ستستُشد به دائرة الاستئناف في نظرها فيما يدعي الدفاع بوجوده من  – 141
 أخطاء في الوقائع.

 
قد الظروف الكفيلة بع”تثبت أن “ جوهرية وقاطعةأدلة ”يُاج الدفاع أولا  بأن الدائرة التمهيدية أغفلت  – 143

من وثيقته  72ويورد الدفاع في الفقرة  .(415)“في ليبياتماما  غير قائمة  ومستقلة]محايدة[ عادلة ونزيهة محكمة 
على في الإجراءات المعقودة وجودها ي زع م الداعمة للاستئناف قائمة من أحد عشر بندا  تتعلق بأوجه القصور التي 

                                                           
 .73الحكم الصادر بشأن مقبولية قضية سيف الإسلام القذافي، الفقرة  (414)

 .72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (415)
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التي “ ترد في الحواشي”دلة على صحة ما يسوقه من تأكيدات الصعيد الوطني في ليبيا ويشير إلى أن مصادر الأ
تتسم بالإسهاب وتعدند من جملة أمور ما ق دنم إلى الدائرة التمهيدية من مذكرات وأدلة. غير أنه فيما خلا التأكيد 

الدفاع دقيق في الخلوص إلى استنتاجها، لا يُدند “ أدلة جوهرية وقاطعة”جمالي بأن الدائرة التمهيدية أغفلت الإ
التحديد ماهية الخطأ الذي ي د عى بوقوع الدائرة التمهيدية فيه فيما يتعلق بكلٍ من التأكيدات المسوقة ولا يركنز تركيزا  

أنها تقيم الدليل على أن الدائرة التمهيدية أخطأت في  ي زع مملموسا  على جوانب الأدلة المشار إليها في الحواشي التي 
 في الإجابة عندائرة الاستئناف  نهجءت فيها عن جادة المعقولية. وهذا القصور يؤثر بالضرورة في استنتاجها أو نا

 هذا الشق من حجج الدفاع.
 

 ومع ذلك، تبدي دائرة الاستئناف التعليقات المحد دة التالية بشأن البنود التي وردت في القائمة: – 144
 

يتعلق بحجج سيقت بشأن عدم وجود “ انفراديسجن لأمر في واقع ا ما هو”إن إفادات الدفاع بشأن )أ( 
فيما سبق.  –ورفضته  –محام يمثل السيد السنوسي، وهو ما راعته الدائرة التمهيدية وتناولته دائرة الاستئناف 

 (412)وينسحب الأمر ذاته على الأدلة الجديدة المزعومة بشأن المعاملة التي يلقاها السيد السنوسي في الحجز
قد ر فِض. وعليه يجب في إطار دعوى الاستئناف  أن طلب الدفاع الرامي إلى قبول مزيد من الأدلة نظرا  إلى

 أيضا  رفض الحجج التي ساقها الدفاع في هذا الجزء من الاستئناف.

 
إن المسائل الناشئة عن تأكيد الدفاع أنه بالنظر إلى المطالب الشعبية والتصريُات الصادرة عن أعضاء )ب( 
الضغوط التي يتعرض لها القضاء الليبي قد بلغت حدا  لا يمكن معه أن تفضي الإجراءات ”ة فإن الحكوم

تناولتها الدائرة التمهيدية ورفضتها  “(411)السيد السنوسي وإعدامه ةدانإالمعقودة على الصعيد الوطني إلا إلى 
ت عزى إلى مسلك صدر فعلا  أو أن التصريُات التي أحال إليها الدفاع يمكن ”خالصة  إلى أنها لم تقتنع بأن 

أنها و ” اءات المقامة على السيد السنوسيي عتق د أنه صدر عن السلطات القضائية الليبية المنخرطة في الإجر 
لذلك لم تقتنع بأن من شأن هذه التصريُات أن تدل على أن الإجراءات لا ي ضطل ع بها على نحو مستقل 

( )ج( 1) 11تقديم السيد السنوسي إلى العدالة بالمعنى المقصود في المادة  وأنها لا تتسق مع نية]محايد[ نزيه و 

                                                           
 القائمة. ، البند الأول من72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (412)

 ، البند الثاني من القائمة.72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (411)
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لدائرة التمهيدية فيما يتعلق ااستنتاج أن  تثبت ولا يأتي الدفاع بأدلة في الاستئناف .(415)من النظام الأساسي
ليس معقولا  كن أن ت نس ب إلى السلطات القضائية لا يما أنه ومفادهبالوقائع ذات الصلة بهذه التصريُات 

في الاستنتاج الذي خلصت إليه فيما يتعلق بالوقائع(. مع الدائرة ختلاف الا)بدلا  من مجرد الإعراب عن 
 ولذا يجب رفض الحجج الذي سيقت في هذا الصدد.

 
يتولون النظر في قضية  نّْ فيهم م  بمن القضاة وأعضاء النيابة ”تأكيد الدفاع أن فإن وعلى نفس المنوال، )ج( 

على وجه التحديد وراعت  (451)تناولته الدائرة التمهيدية (417)“للتهديد والاعتداء السيد السنوسي يتعرضون
. وعليه فإن الاستنتاج الذي (451)الأمني عموما  في الخلوص إلى استنتاجها الإجمالي بشأن عدم القدرة الوضع

لا يمكن تصوُّر أن يكون بمقدور أي قاضٍ ”الأمني ألا وهو أنه  الوضع يزعم الدفاع استخلاصه استنادا  إلى
الأمني هو من قبيل الرجم  الوضعبالنظر إلى “ (451)إدانة السيد السنوسي وإعدامهبأن يصدر حكما  سوى 

 بالغيب؛

 
لمتعلقة بنفوذ شبيهة بالاعتبارات المبي نة في الفقرة السابقة تسري على ادعاءات الدفاع ا وثمة اعتبارات )د(

أنه لا يمكن ”والاستنتاج الذي يزعم الدفاع بأنه يمكن الخلوص إليه ألا وهو “ الميليشيات المسلحة وسلطتها
. ولذا “(453)الجماعات المسلحةعن نفوذ  بمنأىتصوُّر أن تكون أي محكمة ت عق د في الهضبة محكمة مستقلة و 

 .يجب أيضا  رفض هذه الحجج لأنها غير مسندة بالأدلة

                                                           
. ي لاح ظ أن الدائرة التمهيدية في خلوصها إلى ذلك الاستنتاج أشارت في حاشية إلى الفقرة 141القرار المطعون فيه، الفقرة  (415)

يها إلى تصريُات علنية أشار إليها الدفاع في معرض حججه من جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى التي أ حيِل ف 125
ل وكذلك إلى استنتاجات خلصت إليها الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بالادعاءات القائلة بافتقار القضاء الليبي افتقارا  منهجيا  للاستقلا

 (.521و 521ر القرار المطعون فيه، الحاشيتين وهي الادعاءات التي تتناولها دائرة الاستئناف فيما يلي )انظ]الحياد[ والنزاهة 

 ، البند الثالث من القائمة.72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (417)

. ي لاح ظ أن الدائرة التمهيدية أشارت تحديدا  إلى أغلبية فقرات 151إلى  111و 121إلى  157القرار المطعون فيه، الفقرات  (451)
قبولية وإفادات الدفاع الإضافية بشأن الطعن في المقبولية التي يشير إليها الدفاع الآن في إطار دعوى جواب الدفاع على الطعن في الم

 (.121و 157بالوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتين  تينمقارن 231و 211الاستئناف )انظر القرار المطعون فيه، الحاشيتين 

 .313و 177القرار المطعون فيه، الفقرتان  (451)

 ، البند الثالث من القائمة.72لوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة ا (451)

، البند الرابع من القائمة. تناولت الدائرة التمهيدية حجج الدفاع فيما يتعلق بما يدعى به 72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (453)
 لقرار المطعون فيه. من ا 125إلى  123من سيطرة الجماعات المسلحة على سجن الهضبة في الفقرات 
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إثر اختطاف رئيس  بالوضع الأمنيأعربت عن مخاوف تتعلق قد القاضية فان دين فينغرت  إن كون )هـ(

إطلاق سراحه لم يقدح في استنتاجها في آخر المطاف أن الدعوى المقامة على  ثم (454)الوزراء الليبي السابق
 .(455)السيد السنوسي غير مقبولة استنادا  إلى ما تضمنه سجل الدعوى آنذاك

 
خلصت الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بما يدعى به من تعرُّض السيد السنوسي لسوء المعاملة في أثناء )و( 

تأكيدات عمومية الطابع ليس عليها أي دليل ”أن إفادات الدفاع في هذا الصدد  إلى (452)احتجازه
عبء الإثبات لا يمكن أن ”أن وأن المسألة لم ت ـث ر على نحو سليم بحيث يتعين  على ليبيا دحضها و  “ملموس

أطراف دعوى الطعن في سائر ثيرها ييمكن أن  ‘شكوك’ي فس ر على أنه واجب يقتضي إثبات عدم صحة أي 
. وكما خ لِص إليه فيما تقد م، فإن دائرة الاستئناف لا تجد أي خطأ في نهج الدائرة التمهيدية “(451)المقبولية

 ؛(455)هذا

 
مر ت ” 1113أيلول/سبتمبر  17ل الدائرة التمهيدية إن الجلسة التي ع قِدت في إن ادعاء الدفاع بأن قو )ز( 

شأنه في ذلك شأن سائر  – ليس له سند من الأدلةو  (457)“هو قول فادح خطؤه‘ دون وقوع حوادث’
 الادعاءات التي سيقت في تلك الفقرة الفرعية من الوثيقة الداعمة للاستئناف والتي لم ت تناول فيما تقد م.

استنتاجها أن إلى الرأي والحال هي أن الدائرة التمهيدية أشارت على وجه التحديد في خلوصها إلى ذلك 
 (471)“على الرغم من وجود متظاهرين خارج قاعة المحكمةأنها جرت دون وقوع حوادث أمنية  أفيد”الجلسة 

                                                           
 ، البند الخامس من القائمة.72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (454)

، ICC-01/11-01/11-466-Anx، الوثيقة 1113تشرين الأول/أكتوبر  11، “إعلان القاضية كريستين فان دين فينغرت” (455)
 .1 الفقرة

 من القائمة. ، البند السادس72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (452)

لئن كان عبء الإثبات يقع على ”. وكانت الدائرة التمهيدية قد خلصت قبل ذلك إلى أنه 137القرار المطعون فيه، الفقرة  (451)
ليبيا، فإنه يجب على أي طرف أو مشارك يسوق ادعاء  يتعلق بالوقائع أن يأتي بأدلة تدعمه بما يكفي لاعتباره قد سيق على النحو 

 (.115رار المطعون فيه، الفقرة )الق“ السليم

 وما يليها فيما تقد م. 122الفقرة  انظر (455)

 ، البند السابع من القائمة.72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (457)

 .313القرار المطعون فيه، الفقرة  (471)
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ة الاستئناف في تلك نظرت دائر . وإذ (471)بأن أحالت إلى ثلاثة مقالات صحفية استندت إليها ليبيا
، فإنها لا تجد أي خطأ فيما يتعلق (471)المقالات الثلاثة وفي الإفادات التي قد متها ليبيا فيما يتعلق بها

إلى الدائرة بالاستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية. وتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدفاع لم يقدنم 
إليه في الاستئناف فيما يتعلق بهذا الاستنتاج ولذا، وللأسباب  ستنادالاالمقال الصحفي الذي يزعم التمهيدية 

لدعاوى الاستئناف، فإنه  حييحالتي أ بديت فيما سبق فيما يتعلق بطلب تقديم أدلة إضافية والطابع التص
 يتعذ ر على دائرة الاستئناف الأخذ به. ولذلك يجب رفض الحجج التي ساقها الدفاع في هذه الفقرة؛

 
ثمة أساس يمكن أن تستند إليه الدائرة في الخلوص إلى أن ببساطة لم يكن ”ولما كان الدفاع يُاج بأنه )ح( 

فقد تناولت دائرة الاستئناف فيما  ،(473)“ض مِنت لهفي إجراءات قانونية سليمة لسيد السنوسي احقوق 
ب ـينن فيما سبق بشأن التفسير  سبق الحجج المتعلقة بانعدام التمثيل القانوني ورفضتها. وفضلا  عن ذلك وكما

بالإجراءات ( )ج( من النظام الأساسي، فقد أ وضِح أيضا  أن الاعتبارات المتعلقة 1) 11الصحيح للمادة 
لا تفضي في حد ذاتُا تلقائيا  إلى جعل القضية مقبولة أمام المحكمة كما أن الدفاع لم يقم  القانونية السليمة

ئرة التمهيدية فيما يتعلق بهذه الحقوق ليست معقولة. ولذا يجب رفض الدليل على أن استنتاجات الدا
 ؛هحجج

 
بشهادتُم دفاعا  عن السيد السنوسي في حين )ط( وحجة الدفاع بأنه لا يمكن تصوُّر أن يدلي شهود النفي 

هي من قبيل الرجم بالغيب ولا سيما في ظل عدم وجود أي  (474)أنه لم ت تخذ تدابير كافية لحمايتهم
لومات عن هوية هؤلاء الشهود المحتملين. فالحال هي أن الدائرة التمهيدية راعت على وجه التحديد عدم مع

وجود برنامج لحماية الشهود في بتنها فيما إذا كانت ليبيا قادرة حقا  على الاضطلاع بإجراءاتُا وفقا  لما تنص 
ليس في المعلومات التي في حوزتُا ثمة ”ن إلى أخلصت أيضا  و  (475)( من النظام الأساسي3) 11عليه المادة 

ما يشير إلى أن ليبيا ست عرنض الشهود عمدا  لتهديدات أمنية في أراضيها أو تتُكهم دون حماية من هذه 
                                                           

 .513والحاشية  115القرار المطعون فيه، الفقرة  (471)

 .33رة إفادات ليبيا النهائية، الفق (471)

 ، البند الثامن من القائمة.72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (473)

 ، البند التاسع من القائمة.72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (474)

عدة مسؤولين إبان ”. أشارت الدائرة التمهيدية على وجه التحديد إلى أن 311و 311و 151القرار المطعون فيه، الفقرات  (475)
اج بأن لشهادتُم أهمية خاصة في الدعوى المقامة على السيد السنوسي محتجزون حاليا  في سجن الهضبة  عهد القذافي ممن يمكن أن يُ 

 “.في طرابلس الذي ]...[ تسيطر عليه الحكومة الليبية
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( )ج( من النظام 1) 11التهديدات بما يتنافى مع نية تقديم السيد السنوسي للعدالة عملا  بالمادة 
 لبرهان على أن ذلك الاستنتاج غير معقول؛ولم يأت الدفاع با – (472)الأساسي

 
بحجج الدفاع بشأن مقبولية الدعوى. فهو لم  (471)ابنة السيد السنوسي)ي( لم يوضنح الدفاع صلة احتجاز 

ولم يأت  (475)ستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية بشأن هذه المسألةالايطعن طعنا  مباشرا  في 
 بالبرهان على أنه غير معقول؛

 
 (477)حجج الدفاع فيما يتعلق بعدم قدرته على زيارة السيد السنوسي في ليبيا تناولت دائرة الاستئناف)ك( 

 فيما تقد م. –ورفضتها  –
 

إذا ن ظِر التي أثارها الدفاع والتي نوقشت فيما تقد م، سواء   الإثباتيةتُلص دائرة الاستئناف إلى أن المسائل  – 145
مجتمعة، لا تثبت وجود أي خطأ في استنتاجات الدائرة التمهيدية وذلك للأسباب المبي نة  إلى كل منها على حدة أم

 فيما تقد م.
 

عوامل غير ويُاج الدفاع بعد ذلك بأن الدائرة التمهيدية لم تراع المعايير الدولية في تقييمها للأدلة وأولت  – 142
ضوء استنتاجاتُا المتعلقة بالقانون وبالوقائع فيما سبق أن . وترى دائرة الاستئناف في (511)لا موجب لهوزنا  سديدة 

( )ج( 1) 11حجج الدفاع في هذا الجزء من الوثيقة الداعمة للاستئناف تستند إلى تفسير غير صحيح لمعنى المادة 
 من النظام الأساسي وأن لا سند لها من الوقائع أو لم تحدند على نحو ملموس الخطأ الذي وقعت فيه الدائرة

التمهيدية. وعليه، فإن الدفاع لم يقم الدليل على وجود أي أخطاء في نهج الدائرة التمهيدية أو فيما خلصت إليه 
 من استنتاجات.

                                                           
 .155القرار المطعون فيه، الفقرة  (472)

 من القائمة. ، البند العاشر72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (471)

لا تسطيع الدائرة تبينُّ الظروف المحيطة بإدانة عنود ”التي يرد في الجزء ذي الصلة منها ما يلي:  141القرار المطعون فيه، الفقرة  (475)
أوجه ’السنوسي ويتعذ ر عليها على أي حال أن تستخلص أية استدلالات من هذه الواقعة التي يشير إليها الدفاع. والحال هي أن 

التي بي نها الدفاع، حتى لو كانت قد وقعت، لا تدل على عدم رغبة ليبيا أو عدم قدرتُا على ‘ والمخالفات الإجرائية الإثباتيالقصور 
 ]أ غفِلت الحاشية هنا[.“ السيد السنوسي بالإجراءات بشأنالاضطلاع 

 .، البند الحادي عشر من القائمة72الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (477)

 .113إلى  77و 74القرار المطعون فيه، الفقرات  (511)
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، يُاج الدفاع (511)“1113أيلول/سبتمبر  17جراءات والجلسة التي ع قِدت في الإ ‘تقدُّم”’وتحت عنوان  – 141

يدية أن تولي وزنا  لبلوغ الدعوى مرحلة الاتُام ولكون الجلسة التي ع قِدت في أساسا  بأنه ما كان ينبغي للدائرة التمه
اول شتى الحجج التي يسوقها الدفاع في هذا تن  . وت  (511)“دون وقوع حوادث”رت مقد  1113أيلول/سبتمبر  17

ا بمزيد من النقاش ولذا فإن دائرة الاستئناف ليست بحاجة إلى تناوله. في أجزاء أخرى من هذا الحكم ف ضر الصدد وت  
 هنا.

 

في الاحتجاز وانتهاكات حقوق السيد السنوسي  أثناءالمعاملة ”ويُاج الدفاع بعد ذلك، تحت عنوان  – 145
بأن الدائرة التمهيدية قلبت عبء الإثبات باقتضائها من الدفاع أن يثبت أن السيد  (513)“إجراءات قانونية سليمة

. ويُاج الدفاع أيضا  بأن استناد الدائرة التمهيدية إلى (514)ولا ي قد م إلى العدالةالسنوسي لا ي عام ل معاملة إنسانية 
ثلاثة بنود من الأدلة لإثبات أن ليبيا بد دت على أية حال مخاوف الدفاع هو استناد خاطئ وأن الدائرة التمهيدية لم 

 . (515)عدم وجود ممثل قانوني للسيد السنوسيمراعاة كافية تراع 
 

عدم وجود ممثل قانوني بناولت دائرة الاستئناف فيما تقد م حجج الدفاع فيما يتعلق بعبء الإثبات و ت – 147
. فالدائرة التمهيدية لم تقلب عبء الإثبات لكنها (512)للسيد السنوسي ولم تجد خطأ  في نهج الدائرة التمهيدية

 –ي تكون ليبيا ملزمة بإثبات عدم صحتها خلصت خلوصا  معقولا  إلى أن المسألة يجب أن ت ثار على نحو سليم لك
وفي تلك الظروف، تكون أي عيوب ي د عى بوجودها في تقييم الأدلة . (511)وهو ما لم يفعله الدفاع في هذه الدعوى

التي قد متها ليبيا غير ذات أهمية في الخلوص إلى استنتاجها النهائي ألا وهو أن الدفاع لم يثر المسائل المعنية على نحو 
تناول حجج الدفاع أن ت  ولئن كان لا يلزم لذلك  .(515)لا يتعين  على ليبيا أن تثبت عدم صحتهالذلك ليم وأنه س

 عالجتفإن دائرة الاستئناف تلاحظ مع ذلك أن الدائرة التمهيدية لم تُطئ بإشارتُا إلى أن ليبيا بمزيد من الدارسة، 

                                                           
 .51الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (511)

 .112إلى  114الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (511)

 .51الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (513)

 .115و 111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (514)

 .111إلى  117للاستئناف، الفقرات الوثيقة الداعمة  (515)

 وما يليها فيما تقد م. 122الفقرة  انظر (512)

 .137و 115القرار المطعون فيه، الفقرتان  (511)

 .137القرار المطعون فيه، الفقرة  (515)
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ن رايتس ووتش بأن السيد السنوسي لم فيها إفادة منظمة هيوم لدفاع بماعلى أية حال معظم المسائل التي أثارها ا
 . (517)يشتك من إساءة معاملته بدنيا  وأنه وصف أحواله في مقابلة خاصة عقدتُا معه بأنها معقولة

 
سوق الدفاع عدة حجج ستتناول دائرة ي ،(511)“]الحياد[ انعدام الاستقلال والنزاهة”وتحت عنوان  – 151

ا على حدة فيما يلي. ودائرة الاستئناف إذ تفعل ذلك، ترى بناء على ما خلصت إليه من الاستئناف كلا  منه
شاملا   ا  استنتاجات فيما يتعلق بالوقائع في الظروف المعي نة لهذه الدعوى أنه لا يلزم أن تقدنم في هذا الحكم تعريف

التي است عمِلت فيما سبق ية لهذين المصطلحين غير أنها ترى أن التعاريف الأساس .]الحياد[ الاستقلال والنزاهةلأركان 
بما في ذلك في سياق القرارات الصادرة عن محاكم حقوق الإنسان سديدة فيما يتعلق بمعنييهما وفقا  للمادة 

ويشمل الاستقلال عموما  المحاكم الوطنية.  ]حياد[ استقلال ونزاهةعلى الأقل عند النظر في مدى  –( )ج( 1) 11
المحاكم مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية وعن الأطراف المشاركة في الدعاوى. أما فيما  مفهوم أن تكون

ما لم ي ثب ت  ]الحياد الشخصي أو الذاتي[النزاهة الشخصية أو الذاتية فتُ ض في القاضي ت  فإنه  ،]الحياد[ النزاهةيخص 
 .(511)]حياده[ في نزاهتهكانت ت ـث ار شكوك موضوعية معقولة عكس ذلك؛ غير أنه يتعين  أيضا  إيلاء الاعتبار لما إذا  

 
 ذنبتصريُات المسؤولين الحكوميين التي ي فتُ ض فيها أن الدائرة التمهيدية أغفلت ما ليُاج الدفاع أولا  ب – 151

. ويذهب إلى أنه يستحيل على أي محكمة، بسبب (511)تأثير على أعضاء السلك القضائي السيد السنوسي من

                                                           
 .141القرار المطعون فيه، الفقرة  (517)

 .55الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (511)

( )أ( 1) 41عيار الذي اعتمده قضاة المحكمة بكامل هيئتهم فيما يتعلق بالحياد بالمعنى المقصود في المادة في هذا الصدد الم انظر (511)
أن يخشى تحيز القاضي. ولا إلى ما إذا كانت الظروف تفضي بالمراقب الرشيد، الملنم الإلمام الصحيح، ”من النظام الأساسي وهو: 

“ ف قد يخشى التحيز فحسب بل بما إذا كان هذا التخوف رشيدا  من الناحية الموضوعيةيعنى هذا المعيار بما إذا كان المراقب الحصي
ن نظر عقرار قضاة المحكمة بكامل هيئتهم بشأن طلب التماسات الدفاع تنحية القاضي كونو تارفوسير ”)أ غفِلت الحاشية هنا(: 

جاك ماجندا كابونغو وفيدل بابالا واندو ونارسيس -وجانبيير بمبا غومبو وإيميه كيلولو موسامبا -قضية المدعية العامة ضد جان
. وقد اعتمدت دائرة الاستئناف أيضا  معيار 11، الفقرة ICC-01/05-01/13-511-Anx، الوثيقة 1114حزيران/يونيو  11، “أريدو

( من النظام الأساسي؛ 1) 41ة وإن كان ذلك في سياق حياد المدعي العام عملا  بالماد“ المراقب الرشيد، الملنم الإلمام الصحيح،”
حزيران/يونيو  11، “قرار بشأن طلب تنحية المدعي العام”انظر قضية المدعي العام ضد سيف الإسلام القذافي وعبد الله السنوسي، 

 . 11، الفقرة ICC-01/11-01/11-175 (OA 3)، الوثيقة 1111

 .113و 111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (511)
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ك م فيها الرأ ي العام ووجود الجماعات المسلحة، أن تضمن للسيد السنوسي محاكمة عادلة ومستقلة يمكن أن يُ 
 .(513)“‘ت قام العدالة وأن ي رى أنها ت قام’المبدأ الراسخ الذي يقضي بأن ”ببراءته وبأن الدائرة التمهيدية تجاهلت 

 
ت قام العدالة ”أن الدائرة التمهيدية لم تتجاهل مبدأ أن وفيما يتعلق بهذه الحجة، تلاحظ دائرة الاستئناف  – 151

إذ أوضحت أنها لم تقتنع بأن تصريُات المسؤولين الرسميين التي أحال إليها الدفاع يمكن أن  “وأن ي رى أنها ت قام
ات المقامة أنه صدر عن السلطات القضائية الليبية المنخرطة في الإجراءأو ي عتق د  إلى مسلك صدر فعلا  ”ت عزى إلى 

بحجج الدفاع الإجمالية الواردة يتعلق . وكما خ لِص إليه فيما (514))التشديد هنا مضاف(“ على السيد السنوسي
، فإن الدفاع لم يقم الدليل على أن استنتاج الدائرة (515)“إغفال أدلة جوهرية وقاطعة”ضمن العنوان الفرعي 

 حاد عن جادة المعقولية.التمهيدية المتعلق بالوقائع 
 

بأن الدائرة التمهيدية لم  (512)“[الحيادالنزاهة ]انعدام الاستقلال و ”ويُاج الدفاع ضمن العنوان الفرعي  – 153
تتناول حجة الدفاع القائلة بأن قضية السيد السنوسي تقتضي قدرا  أكبر من التمحيص لأنها يمكن أن تفضي إلى 

وانها  (515)بالإجراءات المعقودة بشأن ابنتهوأنها رفضت عن خطأ الحجج التي ساقها فيما يتعلق  (511)الحكم بإعدامه
والتي  1113أيلول/سبتمبر  17أغفلت ذكر أن السيد السنوسي لم يمثله محام خلال الجلسة التي ع قِدت في 

استندت إليها باعتبارها مثالا  لاستقلال القضاء إذ أشارت إلى أنها أ جنلت لكي يتسنى لأفرقة الدفاع الاطلاع على 
 . (517)ملف الاتُام

 
عرضت حجة الدفاع القائلة وفيما يخص هذه الحجج، تلاحظ دائرة الاستئناف أولا  أن الدائرة التمهيدية  – 154

أشد صرامة في قضية يمكن أن يصدر فيها  بالإجراءات القانونية السليمةبأنه يجب أن تكون الاعتبارات المتعلقة 
. وأوضحت أيضا  الإجراء (511)إلى القانون الوطني الليبي . وذك رت بأنها ستجري تقييمها بالرجوعبالإعدامحكم 

                                                           
 .113ثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة الو  (513)

 .141القرار المطعون فيه، الفقرة  (514)

 .37الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (515)

 .55الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (512)

 .115و 114الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (511)

 .112الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (515)

 .117ثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة الو  (517)

 .111و 111القرار المطعون فيه، الفقرتان  (511)
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ك م فيها على الشخص بعقوبة الإعدام إثر  الأشد صرامة الواجب التطبيق بموجب القانون الليبي في القضايا التي يُ 
هو جانب . ولذا فقد كانت الدائرة التمهيدية تعي على وجه التحديد أن إمكان إصدار حكم بالإعدام (511)إدانته

من سياق الوقائع الذي كان تبتُّ فيه فيما إذا كانت ليبيا غير راغبة في الاضطلاع بالنظر في الدعوى وأنها اتُذت 
( )ج( 1) 11تقتضي أن ي فص ل فيها هي ما إذا كانت متطلبات المادة كانت قرارها بناء على ذلك. والمسألة التي  

هذا الحكم، فإن الدفاع لم يقم الدليل على وجود أي خطأ في  من النظام الأساسي مستوفاة. وللأسباب المبي نة في
وثانيا ، لم يأت الدفاع بالبرهان على أن استنتاجات الدائرة التمهيدية استنتاجات الدائرة التمهيدية في هذا الصدد. 

م رغبة ليبيا فيما يتعلق بابنة السيد السنوسي ليست معقولة. ولا يمكن على أية حال أن ت ثبِت هذه الادعاءات عد
( )ج( من النظام الأساسي. وثالثا ، أن دائرة 1) 11في الاضطلاع بالنظر في هذه الدعوى بالمعنى المقصود في المادة 

 الاستئناف تناولت فيما تقد م مسألة عدم وجود محام يمثل السيد السنوسي. 
 

النزاهة ستنتاجها بشأن الاستقلال و ويُاج الدفاع فضلا  عن ذلك بأن الدائرة التمهيدية استندت في ا – 155
إلى أدلة لم يكن لها بقضية السيد السنوسي صلة مباشرة، ما يتناقض مع أفادت به من أنها لن تنظر في  [الحياد]

الأدلة التي قد مها الدفاع إلا إذا كان للصعوبات المنهجية التي ت س اق تلك الأدلة لإثباتُا تأثيٌر على قضية السيد 
  .(511)السنوسي

 
النزاهة تلاحظ دائرة الاستئناف عموما  أن النهج الذي اتبعته الدائرة التمهيدية في النظر في الاستقلال و  – 152

ولم تقتنع بالحجج التي أتى بها الدفاع في دعوى الاستئناف. وتنوه بأن الدائرة  – (513)كان حذرا  وموزونا    [الحياد]
لكنها لم تقتنع  (514)والمجني عليهم فيما يتعلق بالوقائعالتمهيدية تناولت تناولا  صريُا  التأكيدات التي ساقها الدفاع 

                                                           
بما يلي، مستشهدة  في حواش بفقرات من مذكرة الطعن في  التي أفادت فيها الدائرة التمهيدية 115القرار المطعون فيه، الفقرة  (511)

لما إذا كان الحكم الصادر حكما  بالبراءة أم بالإدانة، استئناف حكم  يجوز للنائب العام أو للمدعى عليه، تبعا  ”مقبولية الدعوى،: 
ائية المحكمة الابتدائية الجنائية أمام المحكمة العليا. فإذا تبين  للمحكمة العليا وجود أخطاء قانونية، فإنها تبطل حكم المحكمة الابتد

الإعدام إثر إدانته. ولا يجوز تنفيذ الأحكام الصادرة في هذه القضايا إلا  الجنائية. وي تب ع إجراء أشد صرامة  إذا أ نزلِت بالشخص عقوبة
بعد أن تنظر المحكمة العليا فيها وحتى إذا لم يطلب المدعى عليه استئناف العقوبة، فإنه يتعين  على النائب العام أن يقوم بذلك قبل 

لحالات على الأخطاء القانونية بل يشمل جميع المسائل الوقائعية تنفيذها. وعلاوة على ذلك لا يقتصر نظر المحكمة العليا في هذه ا
 )أ غفِلت الحواشي هنا(.“ والقانونية والإجرائية التي أفضت إلى إصدار الحكم والعقوبة

 .117إلى  111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (511)

 .155إلى  144القرار المطعون فيه، الفقرات  انظر (513)

 .141و 142طعون فيه، الفقرتان القرار الم (514)
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. وكون الدائرة التمهيدية قد اقتنعت بالأدلة التي قد متها ليبيا أكثر من اقتناعها بالأدلة التي قد مها الدفاع لا (515)بها
ي وجه لعدم يرقى في حد ذاته إلى مرتبة الخطأ الذي يستوجب الاستئناف. فالدفاع لم يقم الدليل على وجود أ

 المعقولية في استنتاجات الدائرة التمهيدية.
 

وتُتلف دائرة الاستئناف مع الدفاع على وجه التحديد في حجته القائلة بأن أيا  من المواد التي است نِد إليها  – 151
يبيا عن . فالمعلومات التي قد متها ل(512)صلة بقضية السيد السنوسي ار القرار المطعون فيه لم يكن لهفي إصد

( )ج( من النظام 1) 11استقلال محاكمها وحيادها عموما  واضحة الصلة بالدراسة الواجب إجراؤها بموجب المادة 
من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات نفسها )التي تتيح للدولة  51كما تدل على ذلك صياغة القاعدة   –الأساسي 

لإجراء ملاحقة  محاكمها تستوفي القواعد والمعايير المعتُف بها دوليا  ”ن أالمعنية أن تقدنم إلى المحكمة معلومات تثبت 
 “(.بشأن سلوك مماثل ]ومحايدة[ مستقلة ونزيهةقضائية 

 
الإجراءات المتعلقة  [حيادنزاهة ]وفضلا  عن ذلك، فإن الأمثلة التي است نِد إليها فيما يخص استقلال و  – 155

تج ز فيه السيد بمسؤولين كبار آخرين في النظام السا تج ز حاليا  واحد منهم على الأقل في نفس السجن الذي يُ  بق يُ 
سدادها وتتعين  واضح هي عوامل  (511)السنوسي وض مت قضاياهم إلى قضية السيد السنوسي فصارت جزءا  منها

السيد السنوسي لا  مراعاتُا ولا سيما في ظل عدم وجود معلومات محد دة تشير إلى أن الإجراءات القضائية في قضية
. وليس بغير معقول أن ي فتُ ض أنه إذا كانت الإجراءات المقامة بشأنهم [محايدنزيه ]ي ضطل ع بها على نحو مستقل و 

، فإن الأمر نفسه ينسحب على الإجراءات المقامة بشأن السيد [محايدنزيه ]يمكن أن ت عق د على نحو مستقل و 
تحديدا  إلى أن الدفاع طلب منها أن تأخذ بالاعتبار تقريرا  يفيد بأن  (515)يةالسنوسي. فقد أشارت الدائرة التمهيد

الإعدام بتهم شبيهة بالتهم الموجهة إلى السيد السنوسي ولو دل  حكم بصدر عليه وزير التعليم في النظام السابق 
بين راوحت نتائج متباينة ) ذلك على شيء فإنَّا يدلُّ على أن القضايا التي تتعلق بأعضاء النظام السابق أفضت إلى

 الإدانة والتبرئة(. 
 

                                                           
 .151إلى  145الفقرات  انظر أيضا  . 155القرار المطعون فيه، الفقرة  (515)

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (512)

 .152إلى  154و 151انظر القرار المطعون فيه، الفقرات  (511)

 .142القرار المطعون فيه، الفقرة  (515)
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كما لم تقتنع دائرة الاستئناف بحجة الدفاع بأن أحكام البراءة التي أشارت إليها الدائرة التمهيدية ليس لها  – 157
رأت  وما يتضح لدائرة الاستئناف هو أن الدائرة التمهيدية. (517)مختلفةصلة بهذه القضية وأنها صدرت بشأن جرائم 

أن لأحكام البراءة المعنية صلة بهذه القضية لأنها تثبت أن المحاكم الليبية بر أت مسؤولين كبارا  سابقين في نفس النظام 
من تُم خطيرة الشأن )وإن لم تكن نفس التهم الموج هة في القضية قيد النظر التي لمـاّ تبدأ فيها المحاكمة(. ولا تجد 

حكام البراءة هذه نا  أو وجه عدم معقولية في تنويه الدائرة التمهيدية بحجة ليبيا القائلة بأن أدائرة الاستئناف خطأ  بين 
بشأن كبار مسؤولي النظام السابق الذي  [حيادهانزاهتها ]ع د ت ذات أهمية لأنها تثبت استقلال المحاكم الليبية و 

اكمون على جرائم خطيرة الشأن  . (531)يُ 
 

فاع في هذا الجزء من دعوى الاستئناف بأن الدائرة التمهيدية رفضت عن خطأ حجج وأخيرا  يُاج الد – 121
الدفاع بأن تسليم موريتانيا السيد السنوسي إلى ليبيا الذي ي دعى بأنه غير مشروع يثبت أن ليبيا غير راغبة في 

 .(531)محاكمته وغير قادرة على ذلك
 

الطرق التي ي د عى أنها ”لية في استنتاج الدائرة التمهيدية أن ولا تجد دائرة الاستئناف وجها  لعدم المعقو  – 121
لا تثبت عدم رغبة ليبيا أو “ اتُّبِعت في تسليم السيد السنوسي إلى ليبيا، بغض النظر عن صحة هذه الادعاءات

ف لا تقبل كما أن دائرة الاستئنا. (531)( من النظام الأساسي3( أو )1) 11عدم قدرتُا بالمعنى المقصود في المادة 
. فلم يكن من غير المعقول أن (533)تأكيد الدفاع أن المنحى الذي ي د عى بأنه اتُّبع في تسليمه يجعل إدانته حتمية

تُلص الدائرة التمهيدية إلى أن المنحى المتبع في تسليمه لا يمكن، في ظروف هذه القضية، أن يثبت عدم الرغبة 
 ن النظام الأساسي.( )ج( م1) 11بالمعنى المقصود في المادة 

 
وللأسباب التي وردت فيما تقد م، ترى دائرة الاستئناف أن الدفاع لم يثبت وجود أي خطأ في استنتاجات  – 121

 الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بهذا الشق من دعوى الاستئناف الذي يجب بالتالي أن ي رف ض.
 

                                                           
 .115تئناف، الفقرة الوثيقة الداعمة للاس (517)

 .155القرار المطعون فيه، الفقرة  (531)

 .111إلى  111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (531)

 .132القرار المطعون فيه، الفقرة  (531)

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (533)
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 لسيد السنوسيعدم الخلوص إلى أن ليبيا غير قادرة على محاكمة ا – 4
يُاج الدفاع، عملا   (534)“عدم الخلوص إلى أن ليبيا غير قادرة على محاكمة السيد السنوسي”تحت عنوان  – 123

 الاضطلاع بالإجراءات( من النظام الأساسي، بأنه ينبغي نقض الاستنتاج القائل بأن ليبيا قادرة على 3) 11بالمادة 
( 3) 11 كل مسألة من المسائل التي نظرت فيها ]فيما يتعلق بالمادة الدائرة، في”. ويقول إن (535)في هذه الدعوى

لأنه يؤثر تأثيرا  من النظام الأساسي[ لم تولِ وزنا  للعوائق الحقيقية التي يسببها الوضع الأمني الهش القائم في ليبيا 
ة التمهيدية فيما . ثم يسوق الدفاع حججا  تدحض استنتاجات الدائر (532)“مباشرا  على قضية السيد السنوسي

 يتعلق بكل عامل من العوامل التي تناولتها وهو ما ستتطرق إليه دائرة الاستئناف بدورها فيما يلي.
 

 ( على ما يلي:3) 11تنص المادة  – 124
 

لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري 
ا القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره، على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو لنظامه

 غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتُا.
 

( من النظام 3) 11تلاحظ دائرة الاستئناف أنه لكي تُلص المحكمة إلى عدم القدرة وفقا  للمادة  – 125
 القضائي الوطنيلنظام ]الدولة[ “ أو جوهري انهيار كلي”ثمة  هأمرين هما أن بكلاتقتنع الأساسي يجب عليها أن 

على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير  الدولة غير قادرة”نتيجة لذلك فإن أنه و
في حجج الدفاع من ناحية ما إذا  ولذا ستنظر دائرة الاستئناف أولا  “. قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتُا

التي “ عدم القدرة”كان هناك أي خطأ في استنتاجات الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بكل جانب من جوانب 
، فإن معيار مراجعة الأخطاء ذات الصلة بالوقائع في هذا الحكم في القسم المتعلق بعدم الرغبةب ـيننت. وكما أوضِح 

 الدائرة التمهيدية تنطوي على خطأ بينن أو لم تكن معقولة. هو ما إذا كانت استنتاجات 
 

                                                           
 .55الوثيقة الداعمة للاستئناف، الصفحة  (534)

 .135إلى  113ف، الفقرات الوثيقة الداعمة للاستئنا (535)

 .113الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (532)
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 )أ( عدم سيطرة الحكومة على مرافق الاحتجاز
 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (1)

تج ز فيه السيد  التمهيديةدائرة النظرت  – 122 في حجة الدفاع التي مفادها أن سجن الهضبة )المرفق الذي يُ 
، (531)أ غفِلت الحاشية هنا(“ )في الواقع جماعة مسلحة تُرج عن نطاق السيطرة اللازمة للحكومةتديره ”السنوسي( 

على إحضار السيد السنوسي  اتُورأت أن مسألة ما إذا كان سجن الهضبة يخضع لسيطرة ليبيا لها صلة بقدر 
نظرت الدائرة التمهيدية فضلا  و  .(537)عليه سيطرة كافية يطرست ا، لكنها اقتنعت بأنه(535)والاضطلاع بالإجراءات

لا تدعم حجته بأن الوثيقة  هذه الأدلة لكنها خلصت إلى أن ،إليها الدفاعتي قد مها ال ةق صريالعن ذلك في الأدلة 
وأنها بي نت أن الإجراءات القضائية بشأن نزلاء هذا  (541)المعنية تؤكد حقيقة سيطرة الميليشيات على السجن المذكور

 .(541)الميليشيات عليهت جارية ولا يعوقها ما ي د عى به من سيطرة السجن ما زال
 

ونظرت الدائرة التمهيدية أيضا  في حجة الدفاع القائلة بأن ليبيا لا تسيطر على جميع مراكز الاحتجاز في  – 121
الأدلة والشهادة  الحصول علىوذلك في سياق بتنها فيما إذا كان ذلك يجعل ليبيا غير قادرة على  (541)مختلف أنحائها

حجج الدائرة التمهيدية . وفي معرض قيامها بذلك، بي نت (543)( من النظام الأساسي3) 11بموجب المادة  الضرورية
بما  (544)وريةالضر  تُمشهادمنهم على الدفاع وأدلته فيما يتعلق بعدم قدرة ليبيا على الوصول إلى الشهود والحصول 

إن ثمة سجونا  سرية لا يستطيع النائب العام  لنيابة في قضية السيد السنوسيأحد أعضاء اقول في ذلك الاستشهاد ب
. وارتأت الدائرة التمهيدية أن الواقعة غير المتنازع فيها ألا وهي أن عددا  غير محد د من مراكز الاحتجاز (545)دخولها

ذات الصلة بتحديد ما إذا  ‘ السياقية’ن من الوقائع قد تكو الحكومة المركزية ]...[ سيطرة  ل في نطاقدخ  ي  لمـاّ يزل لم 
اعى في إجراء 3) 11كانت ليبيا قادرة على الاضطلاع بإجراءاتُا بشأن السيد السنوسي بموجب المادة  ( وأنها ستُ 

                                                           
 .123القرار المطعون فيه، الفقرة  (531)

 .124القرار المطعون فيه، الفقرة  (535)

 .124القرار المطعون فيه، الفقرة  (537)

 .125القرار المطعون فيه، الفقرة  (541)

 .125القرار المطعون فيه، الفقرة  (541)

 .54إلى  12التي ي شار فيها إلى جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرات  122ر المطعون فيه، الفقرة القرا (541)

 .121القرار المطعون فيه، الفقرة  (543)

وتقرير ، اللتان ي شار فيهما إلى تقريرين صادرين عن الفريق الدولي المعني بالأزمات 127و 125القرار المطعون فيه، الفقرتان  (544)
 صحفي استند إليها الدفاع.

 .127القرار المطعون فيه، الفقرة  (545)
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لليبية تعمل إلى جانب الإفادات والأدلة التي قد متها ليبيا والتي تشير إلى أن وزارة العدل ا (542)التقييم الإجمالي للوقائع
للسيطرة الكاملة للشرطة القضائية وذلك بمساعدة حثيثة ومتواصلة من الأمم جميع مراكز الاحتجاز  إخضاععلى 

  .(541)المتحدة
 

، فيما بالاعتبار الأدلة التي جمعتها ليبيا، آخذة  (545)ونظرت الدائرة التمهيدية، في سياق استنتاجها الإجمالي – 125
. وخلصت إلى أن الوضع الأمني عامل ذو صلة إذ أنه قد يؤثنر (547)ية تجعل ليبيا غير قادرةإذا كانت الوقائع الظرف

على قدرة ليبيا على الحصول على الأدلة اللازمة للاضطلاع بإجراءات جنائية حقيقية بشأن السيد السنوسي وأنه 
فق الاحتجاز لا يزال لم ينضو في ضوء عدم وجود حماية فع الة للشهود وكون بعض مرايجب تقييم الوضع الأمني 

نظرا  إلى أن ليبيا ”وهما العاملان اللذان كانت لهما أهمية حاسمة في قضية القذافي  –تحت سلطة وزارة العدل الليبية 
. أما في (551)“لم تثبت بالبراهين الكافية أنها جمعت في سياق تحقيقاتُا ما هو أكثر من مجرد حفنة من الأدلة المتفرقة

الشهود سيتوقف جراء  ةة، فقد قد مت ليبيا قدرا  وافرا  من الأدلة وليس ثمة ما يشير إلى أن جمع شهادهذه القضي
. (551)المخاوف الأمنية على الشهود في قضية السيد السنوسي أو انعدام سيطرة الحكومة على بعض مرافق الاحتجاز

ذت وكون الإجراءات القضائية قد قطعت شوطا  وأنها ورأت الدائرة التمهيدية أن التدابير التدريجية الملموسة التي ا تُُِّ
بلغت مرحلة الاتُام يبرهن على أنها لم تتضرر جراء الصعوبات الأمنية مشيرة  إلى أن مسؤولين آخرين في النظام 

ظام ولاحظت الدائرة التمهيدية أيضا  أن عددا  من مسؤولي الن. (551)السابق يخضعون لإجراءات قضائية ت عق د حاليا  
اج بأن لشهادتُم أهمية خاصة في قضية السيد السنوسي  في سجن “ محتجزون حاليا  ”السابق الذين يمكن أن يُ 

 .(553)سيطرة الحكومة الليبيةل الخاضعالهضبة 

                                                           
 .111القرار المطعون فيه، الفقرة  (542)

ال فيها إلى المرفقين  111القرار المطعون فيه، الفقرة  (541) الإفادات الإضافية للحكومة الليبية بشأن ”الملحقين بـ 13و 11التي يُ 
-ICC-01/11، الوثيقة 1113كانون الثاني/يناير   13، “ولية الدعوى على سيف الإسلام القذافيالمسائل المتعلقة بالطعن في مقب

01/11-258-Red2 الملحق بالطعن في  17والمرفق “( 1113كانون الثاني/يناير   13إفادات ليبيا المقد مة في ”)ي ش ار إليها فيما يلي بـ
 مقبولية الدعوى.

 .311إلى  175القرار المطعون فيه، الفقرات  (545)

 .172القرار المطعون فيه، الفقرة  (547)

 .171القرار المطعون فيه، الفقرة  (551)

 .175القرار المطعون فيه، الفقرة  (551)

 .177القرار المطعون فيه، الفقرة  (551)

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (553)
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 حجج الأطراف والمشاركين (1)

تج ز فيه السيد كافية على المرفق ا سيطرةسيطر لدائرة التمهيدية أن ليبيا تيطعن الدفاع في استنتاج ا – 127 لذي يُ 
في تقريرها أن النظام القضائي لم ينهر أو ليس غير “ عاملا  حاسما  ”السنوسي وهو الاستنتاج الذي يرى أنه كان 

أساءت تقدير أدلة حاسمة تثبت أن الميليشيات قادرة على التأثير على معاملة السيد السنوسي ”متوافر ويُاج بأنها 
في الخلوص إلى هذا ستند لم ت. ويُاج الدفاع بأن الدائرة التمهيدية (554)ة بشأنهوعلى سير الإجراءات المعقود

إفادة سرية  منهاو ن رايتس ووتش، ولم تستند إلى أدلة ت ليبيا وتقرير واحد لمنظمة هيومإلى تأكيدا الاستنتاج إلا
خلاصة الأمر هي أن ع إلى أن . ويذهب الدفا (555)لأحد الشهود يؤكد فيها أن الميليشيات تسيطر على السجن

 ننفوذ يمثلاما لها من ر حكم بإعدامه وأن وجودها و صد  ي  دان و ي  الميليشيات تدعم مقاضاة السيد السنوسي لكي 
 .(552)بالإجراءات النزيهة والعادلةاستخفافا  

  
ز أخرى لا ويذهب الدفاع أيضا  إلى أن الدائرة التمهيدية أخطأت بالخلوص إلى أن كون مرافق احتجا – 111

السيد  المعقودة بشأن بالإجراءاتتُضع لسيطرة الحكومة ليس عاملا  حاسما  لأن ليبيا تمكنت من الدفع قدما  
واه ”السنوسي وأن تمييزها بين استنتاجها هذا والاستنتاج الذي خلصت إليه في قضية القذافي بشأن هذه المسألة 

ستند في القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي إلى عدم كفاية . ويُاج بأن الدائرة التمهيدية لم ت(551)“تماما  
عت في إطار القضية للخلوص إلى أن ليبيا غير قادرة على  الحصول على الأدلة الضرورية بسبب الوضع الأدلة التي جمِ 

. ويؤكد (555)ينالأمني وعدم سيطرتُا على السجون سيطرة كافية وبأن الاستنتاج ينبغي أن يكون واحدا  في القضيت
أن الوضع الأمني وانعدام السيطرة على السجون عائقان منيعان يُولان دون تمكُّن ليبيا من الاضطلاع بالإجراءات، 
علما  بأنه يستحيل عقدها في ليبيا إذا تعذ ر الحصول على الأدلة الضرورية وتعذ رت حماية الشهود خصوصا  إذا 

سيطرة الحكومة على مرافق الاحتجاز أو بسبب خشيتهم من التقدُّم جراء انعدام استحال إحضار شهود نفي 
 . (557)للإدلاء بشهادتُم دون وجود حماية فع الة

 

                                                           
 .115و 114الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرتان  (554)

 .112و 115لداعمة للاستئناف، الفقرتان الوثيقة ا (555)

 .112الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (552)

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (551)

 .111الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (555)

 .115الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (557)
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وتدفع ليبيا بأن الدائرة التمهيدية لم ترتكب أي خطأ لا من ناحية القانون ولا من ناحية الوقائع بخلوصها  – 111
. وتحاج بأن الدفاع يسوق تأكيدات (521)أن السيد السنوسيإلى أن ليبيا قادرة على الاضطلاع بالإجراءات بش

، وبأن (521)فيما يتعلق بما ي د عى به من انخراط الميليشيات في إدارة سجن الهضبة“ تنطوي على التعميم والتخمين”
على وجود أي خطأ وبأن نهج  (521)الدفاع لم يدلنل في الحجج التي ساقها بشأن السيطرة على مرافق احتجاز أخرى

ع من مواد في سياق التحقيق في القضية هو نهج   . (523)“معقول تماما  ”الدائرة التمهيدية الذي راعت فيه ما جمِ 
 

ذاهبة  إلى أن الدائرة التمهيدية التزمت جادة  (524)أما المد عية العامة فتحاج بأنه ينبغي رفض حجج الدفاع – 111
إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة الضرورية لعقد على  قادرةغير المعقولية في خلوصها إلى أن ليبيا ليست 

 . (525)الإجراءات
 

ويؤيند المجني عليهم حجج الدفاع فيما يتعلق بتقييم الدائرة التمهيدية للوقائع ذات الصلة بعدم قدرة ليبيا  – 113
التالي من هذا الحكم، كل سبب من أسباب عدم القدرة التي ي نظ ر فيها في الجزء )وبعدم رغبتها(، وفيما يخص  

 .(522)ويدفعون بأن الدائرة التمهيدية لم تقينم تقييما  سليما  الأدلة الطائلة التي تظهر أن ليبيا غير قادرة )وغير راغبة(
 

 بتُّ دائرة الاستئناف في المسألة( 3)
أن ليبيا أقامت الدليل تلاحظ دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية، في معرض خلوصها إلى أنها اقتنعت ب – 114

تج ز فيه السيد السنوسي،  في إحدى الحواشي الأدلة التي حد دت على أنها تسيطر سيطرة كافية على المرفق الذي يُ 
وشمل ذلك الإشارة إلى رسالة من النائب العام يؤكند فيها أن . (521)استندت إليها في الخلوص إلى ذلك الاستنتاج

وإلى رسالة أخرى  (525)“والتأهيل الهضبة التابعة لوزارة العدل ]كذا[سسة الاصلاح مؤ ”السيد السنوسي محتجز في 

                                                           
 .111لفقرة جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، ا (521)

 .111جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (521)

 .113جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (521)

 .114جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (523)

 .74جواب المد عية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (524)

 .111إلى  74جواب المد عية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (525)

 .12، الفقرة ملاحظات المجني عليهم في إطار دعوى الاستئناف (522)

 .212القرار المطعون فيه، الحاشية  (521)

 .ICC-01/11-01/11-252-Conf-Anx3الوثيقة  (525)
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ن رايتس منظمة هيوم وإلى تقرير أصدرته (527)تشير إلى أن السلطات القضائية الوطنية استجوبت السيد السنوسي
تج ز فيه السيد السن 1113نيسان/أبريل  11ووتش في  تديره الشرطة القضائية ”وسي جاء فيه أن المرفق الذي يُ 

قاما بتسهيل إجراء وزير العدل صلاح المرغني والقائم بأعمال مدير مرفق الاحتجاز ”وأن “ بإشراف من وزارة العدل
الزيارة وأن السيد السنوسي قال إنه ي عر ض على قاضٍ مرة كل شهر للنظر في استمرار احتجازه وأن المحقنقين الليبيين 

، وإلى إفادتي ليبيا )أ( بأن الإجراءات القضائية جارية (511)“اء الأشهر الخمسة الأولى من احتجازهاستجوبوه في أثن
تج ز في نفس السجنبشأن آخر رئيس للوزراء في عهد معمر القذافي   17و)ب( بأن جلسة  (511)الذي يُ 

يضم أيضا  سجن الهضبة، ع قِدت في قاعة في نفس المجمع المنشأ خصيصا  لهذا الغرض الذي  1113أيلول/سبتمبر 
 .(511)ما يدل على سيطرة الحكومة على هذا السجن

 
وأخذت دائرة الاستئناف بالاعتبار أيضا  المرفق الق صري السري الذي قد مه الدفاع إلى الدائرة  – 115

تقبل حجة الدفاع والذي أ شير إليه في القرار المطعون فيه. ولاحظت استنتاج الدائرة التمهيدية أنها لا  (513)التمهيدية
بأن ليبيا لا تسيطر على سجن الهضبة. ونو هت دائرة الاستئناف أيضا  بأن الدائرة التمهيدية، في خلوصها إلى هذا 

 المرفق الق صري أك د حقيقة سيطرة الميليشيات على السجن وأنهاالاستنتاج، لم تقبل أيضا  حجة الدفاع القائلة بأن 
تدعم حجته، ما يدل على أنها اتبعت نهجا   إحدى الحواشي إلى فقرة من الوثيقة أشارت أيضا ، في صدد ذلك، في

وتلاحظ دائرة الاستئناف أن الدائرة التمهيدية خلصت أيضا  إلى أن المرفق المعني  .(514)متوازنا  في تقييمها الأدلة
 .(515)أوضح أن الإجراءات القضائية مستمرة بشأن الأشخاص المحتجزين في السجن المذكور

 
وفي ضوء ما تقد م، يتعذ ر على دائرة الاستئناف أن تستشف أي خطأ بينن أو وجه عدم معقولية في  – 112

الاستنتاجات التي خلصت إليها الدائرة التمهيدية. فمن الجلي أن الاستنتاجات الإجمالية التي خلصت إليها الدائرة 
تي ورد بيانها فيما تقد م. ولم يأت الدفاع بالبرهان على أن تلك التمهيدية تستند إلى الأدلة التي ق دنمت إليها وال

                                                           
 .ICC-01/11-01/11-307-Conf-Anx2الوثيقة  (527)

على هذه يمكن الاطلاع  “]كذا[يجب ضمان حق عبد الله السنوسي في الحصول على محامي  –هيومن رايتس ووتش، ليبيا  (511)
 .http://www.hrw.org/ar/news/2013/04/17-0الوثيقة في هذه الصفحة: 

 .125ردُّ ليبيا على الأجوبة على الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرة  (511)

 .33النهائية، الفقرة  إفادات ليبيا (511)

 .ICC-01/11-01/11-356-Conf-Exp-AnxCالوثيقة  (513)

 .215والحاشية  125القرار المطعون فيه، الفقرة  (514)

 .211والحاشية  125القرار المطعون فيه، الفقرة  (515)
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تمارى في الحجج التي قد مها في استنتاج الدائرة التمهيدية الاستنتاجات ليست غير معقولة وعلى وجه الخصوص لا ي  
 . (511)وأن الإجراءات بشأنه أحرزت تقدما   (512)أن ليبيا تمك نت من إحضار السيد السنوسي

 
وفضلا  عن ذلك، لم يأت الدفاع بأدلة تثبت حجته بأن بإمكان الميليشيات التأثير على طريقة معاملة  – 111

السيد السنوسي وعلى سير الإجراءات بشأنه. وقد سبق لدائرة الاستئناف أن تناولت حججا  مماثلة في القسم المعني 
 في هذا الحكم بعدم الرغبة ورفضتها.

 
دفاع بأن الحكومة لا تمسك بمقاليد السيطرة على مرافق احتجاز أخرى، لا ترى دائرة وفيما يتعلق بحجة ال – 115

الاستئناف أن استنتاج الدائرة التمهيدية في هذا الصدد ليس معقولا . وقد ب ـيننت الاستنتاجات التي خلصت الدائرة 
ائرة التمهيدية قضت صوص، أن الدلاستئناف، على وجه الخالتمهيدية بيانا  مفصلا  فيما تقد م. وتلاحظ دائرة ا

تحديدا  بأن كون عدد غير محد د من مرافق الاحتجاز لم ي سل م بعد إلى الحكومة المركزية قد يكون أمرا  سديدا  ي ؤخذ 
بالاعتبار في البتن في قدرة ليبيا على الاضطلاع بالإجراءات. وفيما يتعلق بذلك الاستنتاج، لا ترى دائرة الاستئناف 

ي جمعته ليبيا فعلا  بما في ذلك ذلدائرة التمهيدية حادت عن جادة المعقولية بمراعاتُا القدر الطائل من الأدلة الأن ا
ذ  (515)من القرار المطعون فيه 111و 121إشارة دائرة الاستئناف إلى الفقرتين  اللتين فص لت فيهما بوضوح ما اتُُِّ

شارت أالمحقنقين عن جوانب يمكن أن تنطوي على أدلة مبرنئة(. و  حتى الآن من تدابير للتحقيق )وهو ما شمل تحري
تج ز فيه السيد  الدائرة التمهيدية إشارة صريُة إلى أن عدة مسؤولين في النظام السابق نزلاء في السجن ذاته الذي يُ 

تئناف بأن الدائرة . وإذ تذكنر دائرة الاس(517)السنوسي وأن الأدلة ذات الصلة قد يكون لها أهمية خاصة في قضيته
، فإنها لا ترى أن استنتاج الدائرة “الأدلة والشهادة الضرورية”التمهيدية كانت تنظر في قدرة ليبيا على الحصول على 
 التمهيدية لم يكن معقولا  في الظروف المبي نة فيما تقد م.

 
استنتاجها في قضية  عنف وفضلا  عن ذلك فإن كون الدائرة التمهيدية قد خلصت إلى استنتاج يختل – 117

بصدد البتن في الوقائع المتعلقة هنا القذافي لا يبرهن على أنها أخطأت. وتشدند دائرة الاستئناف على أنها ليست 
بقضية القذافي. وعلاوة على ذلك فإن مجرد اختلاف الاستنتاج في كلتا القضيتين لا يدل في حد ذاته على عدم 

                                                           
 .174القرار المطعون فيه، الفقرة  (512)

 .313و 177القرار المطعون فيه، الفقرتان  (511)
 .221والحاشية  175المطعون فيه، الفقرة  القرار (515)

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (517)
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ئية الذي تتعلق به دعوى الاستئناف هذه. ويمكن على أية حال تمييز الاستنتاج الذي معقولية حكم الدائرة الابتدا
خ لِص إليه في هذه القضية عن الاستنتاج الذي خ لِص إليه في قضية القذافي. بل إن الدائرة التمهيدية ذاتُا قضت 

بعد إلى إشراف وزارة العدل كان بأن عدم وجود برامج فعّالة لحماية الشهود وكون بعض مرافق الاحتجاز لم ي نق ل 
عت في إطار قضية القذافي وصحيح أن الدائرة التمهيدية لم  .(551)لهما أثر مباشر على )عدم كفاية( الأدلة التي جمِ 

، لكن الحقيقة (551)السيطرة على السجونعدم  بدلا  منتستند في تلك القضية استنادا  صريُا  إلى عدم كفاية الأدلة، 
عت في إطار تلك القضية لم تكن كافية لاستشفاف المعالم الفعلية الحقيقة هي أنها خلصت إ لى أن الأدلة التي جمِ 

للقضية المقامة على السيد القذافي. وعليه فإن ما ح صِل عليه من أدلة لم يكن كافيا  وقرار الدائرة التمهيدية في هذا 
لها جمع  تتيحمرافق السجن سيطرة كافية الصدد يتماشى مع خلوصها إلى أن علة ذلك هي أن ليبيا لا تسيطر على 

الأدلة الضرورية. ويتباين ذللك مع قضيتنا هذه التي خلصت الدائرة التمهيدية فيها إلى أن ليبيا جمعت قدرا  طائلا  
الأمنية التي تتعلق بالشهود والتي لم ت عالَ  أو عدم  لمخاوفاسيتوقف جراء  ذلكما مؤشر على أن من الأدلة وأن 

. بل إن الدائرة التمهيدية خلصت إلى أن بالإمكان الحصول على (551)لحكومة على بعض مرافق الاحتجازسيطرة ا
( من النظام الأساسي بالإجابة 3) 11وهذا هو السؤال الذي ت عنى المادة في ظروف هذه القضية  الضروريةالأدلة 

 ف المبي نة آنفا . عنه. ولا ترى دائرة الاستئناف أن هذه الاستنتاج غير معقول في الظرو 
 

 لسلطات والأجهزة القضائيةلمن الأ رافعدم تو ( ب)
 الجزء ذو الصلة من القرار المطعون فيه (1)

وكيل النيابة في قضية السيد أشارت الدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه إلى إفادة الدفاع بأن طه بعرة  – 151
وقالت  .(554)وإلى إفادة ليبيا بما يدحض ذلك (553)على يد الميليشياتالسنوسي تعر ض للاختطاف وإساءة المعاملة 

الدائرة التمهيدية إنها لا تستطيع أن تحدند ما إذا كان لذلك صلة بمشاركته في الإجراءات المتعلقة بالسيد السنوسي 
إلى تفسير ليبيا الاستناد بالاستناد إلى تفسير الدفاع ولا لا ب وأنه يتعذ ر عليها الخلوص إلى استنتاج في هذا الصدد

  .(555)للوقائع المعنية
 

                                                           
 .171القرار المطعون فيه، الفقرة  (551)

 .111إلى  117مقبولية قضية القذافي، الفقرات  الصادر بشأنانظر القرار  (551)

 .175القرار المطعون فيه، الفقرة  (551)

ال فيها إلى الفقرة التي 113القرار المطعون فيه، الفقرة  (553)  من جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى. 71 يُ 

 .114القرار المطعون فيه، الفقرة  (554)

 .115القرار المطعون فيه، الفقرة  (555)
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وأشارت الدائرة التمهيدية أيضا  إلى إفادات قد مها الدفاع والمجني عليهم، داعمين إياها بتقارير لمنظمات  – 151
ممثلي السلطات الحكومية وأعضاء النيابة والقضاة، بدرجة أقل،  جاء فيها أنغير حكومية وتقارير إعلامية، 

 . (551)، وإلى الإفادات والأدلة التي قد متها ليبيا ردا  على ذلك(552)تهديدات أمنيةل ضونيتعر 
 

وأفادت الدائرة التمهيدية بأنه ربما يكون قد وقع بعض حوادث التهديد أو العنف التي تعرض لها ممثلو  – 151
ئي فيما يتعلق بالقدرة ولذا فإنها السلطات القضائية في مختلف أنحاء البلد وأن لهذه الحوادث صلة بقرارها النها

لم تتضرر الإجراءات المتعلقة بقضية السيد السنوسي . ولاحظت في استنتاجها الإجمالي أن (555)ستؤخذ بالاعتبار
ذت وكون الإجراءات وهو ما تدل عليه التدابير الملموسة التدريجية التي اتُُِّ حتى الآن جراء الصعوبات الأمنية 

 –“ دون وقوع حوادث” 1113أيلول/سبتمبر  17طا  وبلوغها مرحلة الاتُام ومرور جلسة القضائية قد قطعت شو 
وعليه فإن ليبيا قادرة  .(557)وأشارت إلى مسؤولين آخرين في النظام السابق يخضعون لإجراءات قضائية ت عق د حاليا  

 على الاضطلاع بالإجراءات.
 

 حجج الأطراف والمشاركين (1)
الأمنية أفضت إلى  لمخاوفاأن تُلص الدائرة التمهيدية إلى أن “ التناقض التام”من قبيل  يُاج الدفاع بأن – 153

قضت بأنه متوافر في قضية السيد أنها في قضية القذافي في حين “ غير متوافر”اعتبار النظام القضائي 
 .(571)السنوسي

                                                           
 اللتان ي ش ار فيهما إلى جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرة 111و 112القرار المطعون فيه، الفقرتان  (552)

وملاحظات المجني عليهم بشأن مقبولية  14إلى  2والمرفق ألف بإفادات الدفاع الإضافية بشأن مقبولية الدعوى، الفقرات  75
 .72والحاشية  25الدعوى، الفقرة 

يا النهائية، وإفادات ليب 151التي ي ش ار فيها إلى الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرة  151إلى  115القرار المطعون فيه، الفقرات  (551)
. ولاحظت الدائرة 1113كانون الثاني/يناير   13الملحق بإفادات ليبيا المؤرخة في  13والمرفق  41والفقرة  13إلى  11الفقرات 

ي التمهيدية أن ليبيا لم تنازع في وجود صعوبات أمنية جم ة في شتى أنحاء البلد لكنها قالت إنها لا تتوانى عن مواجهة العنف وأن بنغاز 
هدت عدة محاولات ناجحة لإلقاء القبض على المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف. ونوهت الدائرة التمهيدية أيضا  بالجهود التي ش

بهذا الشأن بين وزارة العدل ووزارة الداخلية “ آليات للتنسيق”بذلتها ليبيا لتحديد التدابير المناسبة لتزويد المحاكم بأفراد أمن ووضع 
بمساعدة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع الإقرار بضرورة تُصيص عدد كاف من الأفراد لحماية المحاكم؛  ووزارة الدفاع

 “.تعي تماما  المسائل الأمنية التي ستقوم عند محاكمة السيد السنوسي”واستشهدت بإفادة ليبيا بأنها 

 .151القرار المطعون فيه، الفقرة  (555)

 .313و 177الفقرتان القرار المطعون فيه،  (557)

 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (571)
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 سؤولينالمه يلزم إقامة الدليل على أن ويُاج أيضا  بأن الدائرة التمهيدية أخطأت بإشارتُا ضمنا  إلى أن – 154

. ويذهب إلى أن ثمة خطرا  حقيقيا  يتمثل في (571)أنفسهم للتهديدهم في قضية السيد السنوسي تعرضوا  القضائيين
الأمنية، بأنهم غير قادرين على تقييم الأدلة في هذه القضية تقييما   لمخاوفاأن القضاة سيشعرون، جراء 

 . (571)مستقلا  
 

ليبيا بأن استنتاجات الدائرة التمهيدية معقولة وأن الدفاع لا يأتي بأي سند من القانون أو من تحاج و  – 155
  .(573)الوقائع يدعم حججه

 
أما المد عية العامة فتقول إن الدفاع لا يبرهن على وجود أي خطأ في الأسباب التي بي نتها الدائرة  – 152

 ججا  فيما يتعلق بمسألة انعدام الأمن للسلطات والأجهزة القضائية. ولا يسوق المجني عليهم ح .(574)التمهيدية
 

 بتُّ دائرة الاستئناف في المسألة( 3)
لا ترى دائرة الاستئناف أن الاستنتاج الذي خلصت إليه الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بأمن السلطات  – 151

ية ابق من هذا الحكم، فإن التباين بين هذه القضغير معقول. فكما نوقش في إطار القسم السوالأجهزة القضائية 
ا أحرزه التحقيق بشأن السنوسي من تقدُّم مقارنة بجمود قضية القذافي. وي لاح ظ بم وقضية القذافي يمكن أن ي بر ر

 يتعلقفيما “ غير قادرة”أيضا  أن الدائرة التمهيدية خلصت في قضية القذافي استنادا  إلى الوقائع إلى أن ليبيا 
)بما في ذلك عدم قدرتُا على إحضار السيد ( من النظام الأساسي 3) 11الجوانب الثلاثة كلها المحد دة في المادة ب

، فإنها تنوه القذافيالقذافي(. ولئن كانت دائرة الاستئناف ليست هنا بصدد إصدار حكم بشأن وقائع قضية السيد 
البرهان على وجود أي خطأ في استناد الدائرة التمهيدية إلى وقائع بأن وقائع هذه القضية مختلفة وأن الدفاع لم يأت ب

 . (575)هذه القضية تحديدا ، ما أفضى بها إلى الخلوص إلى استنتاجات مختلفة بشأن الوقائع
 

                                                           
 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (571)

 .131الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (571)

 .111إلى  115جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (573)

 .111إلى  115الفقرات  انظر أيضا  . 114اعمة للاستئناف، الفقرة جواب المد عية العامة على الوثيقة الد (574)

 .317و 315و 313و 311و 177و 174انظر القرار المطعون فيه، الفقرات  (575)
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وفضلا  عن ذلك، فقد نظرت دائرة الاستئناف فيما تقد م، في سياق مناقشة عدم الرغبة، في حجج الدفاع  – 155
الوضع الأمني على القضاة الذين يتولون النظر في هذه القضية وترفضها في إطار هذه المسألة أيضا  بشأن تأثير 

وتشاطر دائرة الاستئناف ليبيا رأيها القائل بأن حجج الدفاع في هذا الصدد تقوم على للأسباب نفسها. 
 . (572)التخمين

 
 للشهودالأمن  ردم توافع)ب( 

 لمطعون فيهالجزء ذو الصلة من القرار ا( 1)
وأشارت على وجه التحديد إلى  – (571)إفادات الدفاعبالدائرة التمهيدية في القرار المطعون فيه  أحاطت – 157

 ينستعدمإفادته بأن اثنين من شهود الإثبات أخبرا مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بأنهما لم يعودا 
إن عدم وجود برنامج فع ال لحماية  (577)وقول المجني عليهم – (575)يةبسبب المخاوف الأمن تيهماشهاددلاء بللإ

؛ ورأت أن وضع الشهود الأمني يمكن (211)الشهود يعوق مثول الشهود للإدلاء بشهادتُم في قضية السيد السنوسي
الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية بالمعنى المقصود في  على قدرة ليبيا على يكون له تأثيرأن 
أنه في ظل الوضع الأمني المضطرب في شتى أنحاء البلد، قد يخشى الشهود التقدُّم للإدلاء ”وقالت  (3) 11 ةالماد

بالإجراءات المعقودة على الصعيد الضرر بشهادتُم أو قد يتم التخلص منهم، ما يلحق في نهاية المطاف 
 .(211)“الوطني

 
والتي رأت أنها لا تضيف شيئا  إلى ما  (211)لتي قد متها ليبياوأشارت الدائرة التمهيدية أيضا  إلى الإفادات ا – 171

قد مته ليبيا من إفادات في سياق قضية القذافي التي لم تقتنع الدائرة التمهيدية فيها بتأكيد السلطات الليبية أنها قادرة 

                                                           
 .112جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (572)

 .117إلى  112جواب الدفاع على الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرات  (571)

 .154لقرار المطعون فيه، الفقرة ا (575)

 .13و 11ملاحظات المجني عليهم بشأن الطعن في مقبولية الدعوى، الفقرتان  (577)

 .151القرار المطعون فيه، الفقرة  (211)

 .153القرار المطعون فيه، الفقرة  (211)

من رد ليبيا على  143قبولية الدعوى والفقرة من الطعن في م 111، التي ي ش ار فيها إلى الفقرة 155القرار المطعون فيه، الفقرة  (211)
 الأجوبة على الطعن في مقبولية الدعوى.
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 بموجب المادة على أن تكفل اتُاذ تدابير للحماية وأن ذلك سيؤخذ بالاعتبار عند الخلوص إلى قرار إجمالي
11 (3)(213).  

 
، خلصت (214)في الأقسام المتعلقة بعدم القدرة التي نوقشت فيما تقد م، ولبعض الأسباب نفسهاورد وكما  – 171

الدائرة التمهيدية في استنتاجها الإجمالي إلى أن عدم وجود برنامج لحماية الشهود، في ظروف هذه القضية، لم يؤد 
ورأت أنه يجب تقييم الوضع  .(215)درة جراء عدم حصولها على الأدلة والشهادة الضروريةإلى اعتبار ليبيا غير قا

ضو تحت سلطة وكون بعض مرافق الاحتجاز لا يزال لم ينماية للشهود فع الة لحفي ضوء عدم وجود برامج الأمني 
نظرا  إلى أن ” ينحاسم اعت برا ينالعامل إن هذينفي القرار الصادر بشأن مقبولية قضية القذافي وزارة العدل الليبية قائلة  

 .(212)“لم تثبت بالبراهين الكافية أنها جمعت في سياق تحقيقاتُا ما هو أكثر من مجرد حفنة من الأدلة المتفرقةليبيا 
وارتأت الدائرة التمهيدية أنه ليس ثمة ما يشير إلى أن جمع شهادة الشهود سيتوقف جراء المخاوف الأمنية على 

ولاحظت الدائرة  .(211) قضية السيد السنوسي أو انعدام سيطرة الحكومة على بعض مرافق الاحتجازالشهود في
التمهيدية أيضا  أن عددا  من مسؤولي النظام السابق الذين يمكن أن تكون لشهادتُم أهمية خاصة في هذه القضية 

  .(215)تجزون في سجن الهضبة الخاضع لسيطرة الحكومة الليبيةمح
 

 لأطراف والمشاركينحجج ا( 1)
أنه يُاج الدفاع بأن محاولة الدائرة التمهيدية تمييز استنتاجها بشأن هذه المسألة في قضية القذافي استنادا  إلى  – 171

ع في هذه القضية قدر أكبر من الأدلة، يعني أنها خلصت إلى أنه ما دام قد أمكن الحصول على أدلة الإثبات  جمِ 
يتناقض تناقضا  بيننا  مع ”لنظر في القدرة على الحصول على أدلة النفي الضرورية وهو ما الضرورية فلا حاجة إلى ا

                                                           
 .151و 152القرار المطعون فيه، الفقرتان  (213)

أن الإجراءات المتعلقة بقضية السيد السنوسي لم تتضرر حتى الآن جراء الصعوبات الأمنية ي ذك ر بأن الدائرة التمهيدية لاحظت  (214)
ذت وكون الإجراءات القضائية قد قطعت شوطا  وبلوغها مرحلة الاتُام ومرور وهو ما تدل ع ليه التدابير الملموسة التدريجية التي اتُُِّ

وأشارت إلى مسؤولين آخرين في النظام السابق يخضعون لإجراءات  –“ دون وقوع حوادث” 1113أيلول/سبتمبر  17جلسة 
 (.313و 177الفقرتان  )القرار المطعون فيه، قضائية ت عق د حاليا  

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (215)

 .171القرار المطعون فيه، الفقرة  (212)

 .175القرار المطعون فيه، الفقرة  (211)

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (215)
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ويذهب الدفاع إلى أن الاستنتاجين اللذين خ لِص  .(217)““الحقيقية”أبسط مقومات مفهوم الإجراءات القضائية 
عن  سيمتنعونأن شهود النفي ويُاج ب .(211)إليهما في هاتين القضيتين )قضية القذافي وقضية السنوسي( متناقضان

  .(211)التقدُّم للإدلاء بشهادتُم بسبب ما يساورهم من مخاوف أمنية جراء عدم وجود برنامج فع ال لحمايتهم
 

أما ليبيا فتحاج بأن استنتاجات الدائرة التمهيدية معقولة وبأن الدفاع لا يأتي بسند من القانون أو من  – 173
 .(211)الأدلة يدعم حججه

 
وتحاج المد عية العامة بأن الدفاع لم يبرهن على وجود أي خطأ يتعلق بالوقائع في استنتاجات الدائرة  – 174

 .(213)التمهيدية التي خلصت إليها بعد النظر في عدم وجود برامج فع الة لحماية الشهود بالاقتُان مع عوامل أخرى
أما المجني عليهم فلا  .(214)تُا في قضية القذافيوتذهب أيضا  إلى أن تلك الاستنتاجات لا تتعارض مع استنتاجا

 يسوقون أي حجج محد دة بشأن مسألة أمن الشهود. 
 
 

 بتُّ دائرة الاستئناف في المسألة( 3)
لا تجد دائرة الاستئناف استنتاجات الدائرة التمهيدية بشأن أمن الشهود غير معقولة. فكما حاجت به  – 175

، فليس ثمة تناقض حتمي قضية السنوسيتُتلف عنها في قضية القذافي  فيالوقائع  نته لما كاالمد عية العامة، فإن
. وتنوه دائرة الاستئناف مجددا  بأنها في دعوى الاستئناف هذه ليست بصدد البتن في مسائل ذات صلة (215)بينهما

قائع الملموسة المتعلقة بها للبت وعلى أية حال، يتعين النظر في كل قضية استنادا  إلى الو بالوقائع في قضية القذافي. 
فيما إذا كانت ليبيا قادرة على الاضطلاع بالإجراءات. واستنتاج الدائرة التمهيدية في هذه القضية أن عدم وجود 
برامج لحماية الشهود لم يفض إلى عدم قدرة ليبيا على الحصول على الأدلة الضرورية ليس غير معقول خصوصا ،  

                                                           
 .134الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (217)

 .14إفادات الدفاع الإضافية، الفقرة  أيضا  انظر . 134الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)

 .135الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (211)

 .111إلى  115جواب ليبيا على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرات  (211)

المد عية العامة  ؛ جواب111إلى  117. انظر أيضا  الفقرات 115جواب المد عية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (213)
 .13و 11على إفادات الدفاع الإضافية، الفقرتان 

 .111جواب المد عية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (214)

 .111جواب المد عية العامة على الوثيقة الداعمة للاستئناف، الفقرة  (215)
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العامة، لأن الدائرة التمهيدية نظرت في طائفة من الظروف جملة  بما فيها كمُّ الأدلة المجموعة في  كما تحاج به المد عية
القضية برمتها. وتشير دائرة الاستئناف أيضا  إلى أن حجج الدفاع تقوم على التخمين إذ لا توجد أدلة تثبت امتناع 

 . (212)شهود النفي عن الإدلاء بشهادتُم
 

أدلة الإثبات وحدها هي الاستئناف أيضا  على أن الدائرة التمهيدية لم تُلص إلى أن  وتشدند دائرة – 172
السديدة في بتنها في هذه الدعوى. فكما أشير إليه فيما سبق، فقد أفادت الدائرة التمهيدية بأن المواد التي أسفر 

في مسألة أمن الشهود، إلى أن الدفاع  عنها التحقيق تتضمن أدلة مبرنئة. كما أنها أشارت تحديدا ، في معرض نظرها
ولاحظت أيضا  أن الإشارة إلى  .(211)لم يعودا راغبين في الإدلاء بشهادتيهما الإثباتأفاد بأن اثنين من شهود 

سجن مسؤولي النظام السابق الآخرين الذين قد تكون بحوزتُم أدلة ذات أهمية خاصة في قضية السيد السنوسي 
 الأدلة مهمة للادعاء وللدفاع على حد سواء.قد يعني أن هذه  (215)معه

 
وللأسباب الواردة فيما تقد م، ترى دائرة الاستئناف أن الدفاع لم يأت بالبرهان على أن استنتاجات الدائرة  – 171

 الأساسي( من النظام 3) 11التمهيدية فيما يتعلق بقدرة ليبيا على الاضطلاع بالإجراءات بالمعنى المقصود في المادة 
 . غير معقولة

 
وللأسباب المبي نة فيما تقد م، ترى دائرة الاستئناف أن الدفاع لم يقم الدليل على وجود أي خطأ في  – 175

( 1) 11غير قادرة على الاضطلاع بالإجراءات بالمعنى المقصود في المادة ليست استنتاج الدائرة التمهيدية أن ليبيا 
 ( من النظام الأساسي.3) 11)أ( والمادة 

 
 الإجراا الملائم –خامساً 

( )أ( من النظام الأساسي أن تؤيد القرار 1) 51يجوز لدائرة الاستئناف في استئناف ق دنم عملا  بالمادة  – 177
له )القاعدة  ( من القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات(. وفي هذه القضية، ولما لم 1) 155المستأن ف أو تنقضه أو تعدن

                                                           
نه لا يجوز لها أن تأخذ بالاعتبار الأدلة الإضافية اللاحقة لصدور القرار تشير دائرة الاستئناف، كما أ وضِح فيما تقد م، إلى أ (212)

من إفادات الدفاع  14و 13المطعون فيه للبتن في دعوى الاستئناف هذه. وعليه لم يؤخذ بالاعتبار ما ي شار إليه في الفقرتين 
 الإضافية من مسائل لاحقة لصدور القرار المطعون فيه.

 .154يه، الفقرة القرار المطعون ف (211)

 .311القرار المطعون فيه، الفقرة  (215)
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، فمن الملائم تأييد القرار وجب الاستئناف من شأنه أن يؤثر تأثيرا  جوهريا  في القرار المطعون فيهي بين  أي خطأ يست
 المطعون فيه. 

 
 كا إلى هذا الحكم رأيين منفصلين.هيون سونغ والقاضية أنيتا أوشاس-ويضيف القاضي سانغ

 
 .خة ذات الحجيةالنسخة الإنكليزية هي النسبأن  علمار بالإنكليزية وبالفرنسية، رن ح  

 
 ]موق ع[

_____________ 
 أكوا كوينيحيى ةالقاضي

 لدائرةل ةً رئيس
 

 1114تموز/يوليو  14هذا اليوم  أ رنخ بتاريخ
 في لاهاي بهولندا
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